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مقدمة عامة

أ 

  مقدمة 

ا إلى تحقيق معدلات نمو ادرجة تقدم اقتصادي اختلافتسعى أغلب الدول العالم على 

التي قد  التحديات، لكن هذا الهدف المنشود ليس سهل التحقيق بالنظر إلى قرةايجابية مستمرة ومست

ا في  المنوطةهي الأخرى على لعب الأدوار  تعمل فالجزائر على غرار باقي الدول ،تواجهها

معالم تنمية شاملة تعمل على تفصيل كافة  إرساءالمشهد الاقتصادي العالمي وذلك من خلال 

القطاعات وعلى رأسها القطاع الصناعي الذي يعتبر سمة تطور أي مجتمع، وعليه فإن تحقيق هدف 

تأثر إلا بتثمين وتقدير القيمة الفعلية للخيرات الطبيعية التي تزخر ا يسواق العالمية لا الولوج إلى الأ

المفتاح الرئيسي  انتمعين يعتبرايل الموارد البشرية المتاحة، فهذين العاملين هالجزائر وهكذا تأ

المؤسسات ومن ثم ، تطوير تنافسية الإنتاجصناعية فعالة تسمح بتحسين قواعد  ستراتيجيةإلإرساء 

  القدرات التصديرية والاستثمارية للاقتصاد الوطني دف تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة. لتعطي

على قطاع المحروقات بشكل  هاتزخر بالموارد الطبيعية واعتماد باعتبار الجزائر دولة غنية

 فيها اتالاستثمار كبير ومباشر والذي يعتبر القلب النابض لاقتصادها، حيث أن سوء توزيع

 ةإلى ظهور عد ىفي المناطق الشمالية والساحلية وإهمال المناطق الوسطى والجنوبية أد وتمركزها

مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية من بينها انتشار الفقر وعدم وجود عدالة في توزيع الدخل 

اخلي، لذلك تسعى الجزائر والبطالة وظهور الآفات الاجتماعية وبالتالي ديد السلم والأمن الد

لنهوض باقتصادها، ورسم سياسات اقتصادية واضحة، ووضع وتطبيق مخططات لاليوم جاهدة 

 دف استثمار النمو وتفعيل وتحفيز الاستثماراتعاش الاقتصاد لان تطورةواستراتيجيات جديدة وم

  التي تواجه الاقتصاد الوطني الجزائري. ةداالمنافسة الحلمواجهة الداخلية والخارجية 

  :إشكالية البحث

  :التالية البحثية الإشكالية في هذا الإطار جاءت فكرة طرح  

 الاقتصادية في تدعيم التوازن الاقتصادي الجهوي؟ الإصلاحاتما مدى مساهمة



مقدمة عامة

ب 

  الأسئلة الفرعية:

الرئيسية يمكن طرح التساؤلات الفرعية والذي ستكون بمثابة الركائز  الإشكاليةوعلى ضوء 

  التي تعتمد عليها في معالجتنا لموضوع الدراسة وهي كالتالي:

لمقصود بالاقتصاد الجزائري؟ وفيما تكمن أهميته في تحقيق التوازن الجهوي؟ما ا

 ا المماهي الجزائري؟ قتصادالاراحل التي مر

 توازن الاقتصاد الجهوي؟ما هي مظاهر عدم

ما الحلول الاقتصادية لتثبيت توازن الاقتصاد الجهوي؟

فرضيات الدراسة:

بصياغة الفرضيات التالية: قمنا عالجة إشكاليات بحثنالم  

انخفاض في مستويات الإنتاجية وقلة التنافسية وهو السبب الرئيسي في الاقتصاد الجزائري  نييعا-1

  الجهوي.قتصاد الاعدم توازن 

مر الاقتصاد الجزائري بعدة صعوبات وعراقيل مما أدى إلى دخوله في مجال كبير من -2

.الإصلاحات وإعادة الهيكلة وإتباعه عدة استراتيجيات جديدة

  أسباب اختيار الموضوع:

  لاختيار هذا الموضوع دون غيره ونلخصها فيما يلي: توجد عدة أسباب دفعتنا

  .متلاحقة خاصة المتعلقة بالجزائر الميل والخوض في المواضيع التي تعرف تطورات وتحولات -

يات التي دباعتبار هذا الموضوع ذو أهمية كبيرة وموضوع الساعة المتداول لاسيما أمام التح -

  .يفرضها منطق العولمة 

بحالة الاقتصاد  نارثهذا الموضوع هو حصيلة المستوى الدراسي الذي قمنا به من الدراسة وتأ -

الجزائري، وإشكالية توازن الاقتصاد الجهوي التي تواجهها الجزائر والوقوف عند حقائق وأحداث 

  على المستوى الوطني. الاقتصاديةالتنمية 



مقدمة عامة

ج 

  أهمية الدراسة:

القضايا  تستمد هذه الدراسةْ أهميتها من أهمية المتغيرات التي يتطرق إليها الموضوع إذ يعالج

ومن ثم  بعدم الاستقرار.يتسم عالم الاقتصادية الراهنة والسياسيات الكفيلة بالتعامل معها في ظل 

نفسه يبرز تحديات  الوقتالدول لتحسين أدائها، وفي  مة أماثيرك افإن موضوع الدراسة يمنح فرص

في تعظيم  تكمنكبيرة لابد من مواجهتها والتعامل معها، وبذلك فإن أهمية الاقتصاد الجزائري 

كما تكمن  الاقتصاد العالمي والتقليل من السلبيات التي يخلفها. ايوفرهالاستفادة من المميزات التي 

والقرارات المناسبة للخروج من  اءاتزائر إلى تمكينها من اتخاذها الإجرللج بالنسبةأهمية الموضوع 

  الانغلاق والتهميش الذي طالما جعلها مهمشة وبعيدة كل البعد عن مجريات العالم الخارجي.

  أهداف الدراسة:

يسعى البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها:

 التوازن عدم التعريف بماهية الاقتصاد الجزائري وما مدى مساهمته في تحقيق أو حل مشكلة

الجهوي.

م المعضلات أو الصعوبات التي تعيق الاقتصاد الجزائري.همحاولة معرفة أو استكشاف أ

 محاولة رسم خطط واستراتيجيات محكمة لتطوير الاقتصاد الجزائري والدخول إلى سوق المنافسة

العالمية.

 دف هذه الدراسة إلى توضيح وتكثيف الجهود وتعزيز الاستراتيجيات لنهوض بالاقتصاد

الجزائري لدعم معدلات النمو.

التحديات التي يواجهها الاقتصاد الجزائري في ظل التحولات الاقتصادية العالمية الراهنة. رازإب



مقدمة عامة

د 

  منهج وأدوات الدراسة:

لوصف السياسات  التحليلي الوصفيلقد تم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج 

تفسيرها على  اولهمحوالاقتصادية المتبعة والتعرف على الدراسات النظرية والعلمية المتعلقة ا، 

في الجزائر وأهم الاستراتيجيات الملائمة للنهوض  هتوضعيالتوازن الاقتصادي الجهوي ومن تحليل 

والاطلاع على الات  الكتبالمراجع المعينة والمتوفرة من الأدوات و باستخدامبه، وهذا كله 

التي سبق وأن تناول فيها أصحاا موضوع  المذكراتالاقتصادية والملتقيات والمنتديات وكذا 

  من شبكة الأنترنيت. المعلوماتالدراسة مع أخذ بعض 

  البحث:ات صعوب

  تعرض بإيجاز الصعوبات التي واجهتنا في بحثنا وهي:  

طنية لدى الاقتصادية الو يثة، والمؤشراتدلحا الإحصائياتجع في الحصول على اقلة المر

ها من خلال اللجوء الى شبكة الانترنت والاعتماد على لف الهيئات والتي تم السيطرة عليمخت

  المذكرات  والمقالات والمنشورات.

خطة البحث:

على الاشكالية والاسئلة  بالإجابةلقد اعتمدنا في تقسيم عملنا هذا الى ثلاث فصل وقمنا         

  الفرعية المطروحة، والوصول الى تأكيد أو نفي الفرضيات المبنية مسبقا للمباحث على النحو التالي:

: عرضنا في هذا الفصل الاصلاحات الاقتصادية في الجزائر وذلك من خلال تقسيم الفصل الاول

المبحث قتصاد الجزائري، اما الى مفهوم الا المبحث الاولالفصل ثلاث مباحث، حيث تطرقنا في 

تناولنا أهم سياسات  المبحث الثالثو 1989-1967: المخططات التنموية في الجزائرالثاني

  .1998- 1980اصلاح الاقتصاد الجزائري من 

:المبحث الأول: اعتمدنا فيه على اشكالية التوازن الجهوي في الجزائر، فكان الفصل الثاني

  فكان حول برامج الانعاش الاقتصادي المتبعة  والمبحث الثاني، يعموميات حول التوازن الجهو



مقدمة عامة

ه 

: حصيلة المشاريع الاستثمارية المبحث الثالث، اما  2014-2001في الجزائر خلال الفترة 

  .2012 -2002المنجزة من الفترة 

والاخير قمنا بدراسة توزيع الاستثمارات بين مدن الشمال والجنوب، فتطرقنا  الفصل الثالثوفي  

: توزيع الاستثمارات في المبحث الثانيالى توزيع الاستثمارات في الشمال، و في  المبحث الاولفي 

  : توزيع الاستثمارات بالنسبة للشمال والجنوب (مقارنة). المبحث الثالثالجنوب، اما 



الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر



الفصل الأول                            الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر

7

  مقدمة الفصل الأول:

وذلك من  1967لقد عرف الاقتصاد الجزائري أولى بدايات عهده بالتخطيط الشامل سنة 

خلال ما اتفق على تسميته من طرف الاقتصاديين الجزائريين بالمخطط الثلاثي، إن القيادة السياسية 

، كان هدفها إعادة الاعتبار لسلطة الدولة، 1965جوان  19التي تولت زمام الأمور ابتداءا من 

ع جهاز إداري فعال، يكون قادرا على تسيير البرامج والخطط التي تضعها هذه القيادة، ووض

بغرض بناء اقتصاد وطني مستقل ومندمج، لذلك فإن النموذج الاقتصادي الذي يرى بناؤه يعطي 

أهمية قصوى لأجهزة الدولة للتكفل بعملية التنمية ويطرح ضرورة إنشاء قطاع عمومي صناعي 

أن الصناعة هي الوسيلة الوحيدة التي تضمن بناء هذا الاقتصاد وتحقيق أهدافه المعلنة  قوي، باعتبار

  في المواثيق.

ومن خلال هذا نسلط الضوء في هذا الفصل على الاصلاحات الاقتصادية في الجزائر        

-1967بالاعتماد على مفهوم وتطور الاقتصاد الجزائري، المخططات التنموية في الجزائر لسنة 

.1998-1980و التطرق الى أهم سياسات اصلاح الاقتصاد الجزائري لسنة  1989
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  : مفهوم وتطور الاقتصاد الجزائري لالمبحث الأو

يشهد العالم تحولات اقتصادية عميقة وسريعة، فاقتصاد السوق والعولمة إلى جانب 

الوطني تحديات كبيرة  يفرضون على الاقتصادالانضمام الوشيك للجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة 

  للتأقلم مع هذه المستجدات العالمية.

  مفهوم الاقتصاد الجزائري  :ولالمطلب الأ

الاقتصاد الجزائري ريعي ومصدره الأساسي المحروقات مما نتج عنه اختلال في بنية الاقتصاد     

  فط.الجزائري باستثناء الحصة الإيجابية على مستوى عائدات الن

من الناتج الداخلي الخام )  %25¡%20وهذا الاختلال في البنية راجع إلى السوق الموازية (

والتأخر المسجل في مجال القطاع البنكي والمصرفي الذي لا يزال يشكل نقطة سوداء في الاقتصاد 

زائر، إلى الجزائري، مما يعني ضعف الجاذبية للاستثمارات الأجنبية رغم نقاط القوة التي تعرفها الج

جانب إمكانية اختفاء العديد من القطاعات الإنتاجية الجزائرية فوجب تصحيح الاختلالات 

المسجلة وتشجيع الشفافية وعصرنة الهياكل والمنشآت، فتحرير الاقتصاد في هذا الوضع سيؤدي إلى 

لى إصلاح تجميع الثروات والقطاعات الحيوية في عدد قليل من الاحتكارات، كما يجب التركيز ع

المنظومة البنكية التي تمثل نقطة ضعف في الاقتصاد الجزائري، ويشير الخبراء الاقتصاديون الجزائريون 

على ضرورة وقف نزيف الإطارات وهروب الأدمغة نحو الخارج، فتقدر خسائر الجزائر بأكثر من 

وضع إستراتيجية ملايير دولار جراء هذا التريف ففي ظل هذه المستجدات تسعى الجزائر إلى  8

اقتصادية واجتماعية وهذا بالتعاون مع البنك العالمي على المدى المتوسط، فالجزائر مطالبة بالتكتل 

إقليميا.

قصد تكوين قوة توازن اقتصادية وسياسية مستقبلا، فالنموذج الأوروبي خير مثال على 

  التكتل الاقتصادي.
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اعتبر الس الوطني  2003سنة  %68بـفرغم تحقيق الاقتصاد الجزائري نسبة نمو تقدر 

الاقتصادي والاجتماعي أن هذه النسبة تعد استثنائية وهذه الأخيرة كانت وراء تدعيم التوازنات 

الكبرى واستقرار الأسعار وإنعاش سوق العمل، وأوصى بضرورة وضع مخطط على المدى المتوسط 

شغال العمومية وتنفيذ الإصلاحات لدعم النمو الاقتصادي وإعادة تنشيط الورشات الكبرى للأ

  التي تولدت عن برنامج الدعم الفلاحي وبرنامج الإنعاش الاقتصادي. ةحتى لا تضيع الديناميكي

فاليوم أصبح انتهاج النموذج التصديري (تحول الاقتصاد الجزائري إلى اقتصاد تصديري 

يق التنمية المستدامة من خلال خاصة قطاع المحروقات) أمر لا يستهان به، وهذا ما سيؤدي إلى تحق

الوصول والحفاظ على نسبة نمو اقتصادي عالي على المدى الطويل من خلال الاعتماد على المعرفة 

.1العلمية والتقنية 

  المطلب الثاني : نشأة و تطور الاقتصاد الجزائري 

لمفاهيم عرف الاقتصاد الجزائري منذ الاستقلال تغيرات عدة ساهمت بشكل كبير في تغيير ا

والإيديولوجية، وكذا الإستراتيجية وبالتالي تغير القرارات والأنظمة وتعتبر المؤسسة الاقتصادية 

الجزائرية بمختلف قطاعاا القلب النابض للاقتصاد الوطني، بالرغم من أا كانت و لا زالت مخبر 

  للعديد من التجارب والأنظمة المستوردة.

الاقتصاد الجزائري يلزم علينا الرجوع إلى الحقيقة التاريخية الماضية إن الواقع الحالي للتسيير في 

  لتفسير الوضعية المتوصل إليها حاليا.

).14/04/1990المؤرخ في  10- 90(المعدل للقانون  27/08/2003، الصادرة بتاريخ: 52 دالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العد1
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مرحلة التسيير الذاتي للاقتصاد الجزائري-1

م و اقتصادها شبه مدمر فبعد الاستقلال غادر العاملين 1962خرجت الجزائر من الحرب 

6تاركين المؤسسات والإدارات مهملة، حيث غادر خلال بالإدارة و المراكز الحساسة مناصبهم 

ألف شخص، وكان القصد من وراء هذا الهروب خلق مشاكل أمام الدولة الجزائرية  800أشهر 

) الفقر %70المستقلة حديثا إضافة إلى المشاكل الموضوعية التي كانت تواجههم كالبطالة (تفوق 

  عات الصناعية الزراعية والتجارة شبه مدمرة.) ..... الخ ضعف القطا%98التهميش الأمية (

إن نمط تسيير الاقتصاد الوطني وإستراتيجية التنمية الاقتصادية التي يجب إتباعها كإحدى 

اهتمامات قادة الثورة بالرغم من التوجه والصورة التي لم تكن واضحة حول نموذج التنمية لكن 

و التوجه لإعطاء الأولوية لقطاع الفلاحة في مؤتمر طرابلس بدأت ملامح هذا النموذج تسير نح

وباعتباره محرك القطاعات الأخرى، وكذا تقليص الملكية الخاصة وتشجيع الشكل التعاوني، هذه 

  الخطوة تأكيد نمط التسيير الاشتراكي للاقتصاد الوطني.

خلال هذا الوقت حاول العمال على اختلاف فئام وقدرام ملئ الفراغ الذي تركه 

يرين الأجانب دف حماية الاقتصاد الوطني ومواصلة العملية الإنتاجية في المؤسسات قصد المس

مواجهة احتياجات اتمع، وهذا التجاوب من طرف العمال يسهل عملية تجسيد التسيير الذاتي 

  للاقتصاد.

إن فكرة التسيير الذاتي لم تكن وليدة تفكير عميق، وإنما كانت لاستجابة عفوية لظروف 

اقتصادية سياسية واجتماعية معينة فرضت العمل ذا النمط حيث وصل عدد المؤسسات الصناعية 

مؤسسة كانت تسير ذاتيا، إن منهاج التسيير الذاتي لم يدم طويلا حتى  413إلى  1964في سنة 

ر بدأ العمل على التقليل من انتشاره وما قرارات التأمين إلا التأكيد على ذلك، وقد عرفت الجزائ

م (وصول هواري بومدين للسلطة) تغييرا حقيقيا، حيث بدأا بمرحلة 1965جوان 19بعد تاريخ 
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1970م و1966م، قطاع المؤسسات ما بين 1966التأمينات لقطاع البنوك والمناجم في سنة 

  م.1971فبراير  24قطاع المحروقات 

شركات وطنية، ففي سنة  تزامنا مع مرحلة التأميمات بدأ متخذو القرار في التفكير في خلق

م مثلا تأسست كل من الشركة الوطنية للنفط والغاز، الشركة الجزائرية للحديد والصلب، 1965

الشركة الوطنية للصناعات النسيجية، الشركة الوطنية للتأمين، إن هذه الشركات وغيرها اعتبرت 

هذه الشركات لا تستطيع أنداك كأدوات أساسية لتحقيق استراتيجية التنمية وخلال فترة أصبحت 

حصر أهدافها والتي كانت محددة ومسطرة من قبل الجهاز المركزي والوصاية لأن هناك أهداف 

  أخرى تتعارض وطبيعة نشاطها بسبب عوامل عدة من بينها:

قلة الإطارات ونقص الخبرة.-

تلبية المطالب الاجتماعية.-

خلق شروط الاستقرار السياسي.-

أهداف الاقتصاد الوطني غير محددة حسب قانون العرض والطلب وفي هذه المرحلة كانت 

وإنما حسب منطق الخطة الاقتصادية الموضوعية، وهذا ما جعل التحكم في عملية التصميم واتخاذ 

القرارات يتم خارج الشركات الوطنية من قبل الجهاز المركزي وهذا ما دفع بالسلطة إلى تغيير نمط  

  آخر للتسيير.

:للاقتصاد الجزائري ير الاشتراكيمرحلة التسي-2

جاءت مرحلة التسيير الاشتراكي للاقتصاد والتي تعتمد على أساس النظام الاشتراكي الذي 

يرتكز على الملكية العامة لوسائل الإنتاج وتدخل الدولة، والتخطيط المركزي وتحقيق المصلحة 

شركات، وبالتالي أصبح العامل يتمتع العامة، وان يكون العمال طرفا مهما في تسيير ومراقبة هذه ال

  بصفة (المسير، المنتج).
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إن العجز المالي الإجمالي الذي عرفته المؤسسات الاشتراكية خلال هذه الفترة واضح إذ أنه 

م ومنه يظهر اتساع العجز، 1978دج في  880م إلى مليار و 1973دج سنة  408ارتفع من 

مالي محقق ولكن بكشوفات بنكية عادة ما  حسب هذا نكشف بأن المؤسسة لا تعيش بفائض

  يصدم التطور الاقتصادي بندرة الموارد المالية التي تحدد من إنتاج المواد البسيطة كمواد البناء.

هذا ما يوضح لنا أن تطور الإنتاج يكون مرتبط بالجهد المبذول من طرف جماعة مهما 

م هي 1980القدرات الموضوعية في سنة  تكن مرفقة بتزايد انتاجية العامل إذ أن معدل استعمال

في الإسكان بسبب تطور ارتفاع الإنتاج، أي أن  50و40في الصناعة وبين  70و60ما بين 

تسيير المؤسسات لم يكن يهم نمط التسيير السليم من اجل زيادة الأرباح، فنتائج تطبيق هذا 

يد الجهات الوصية وانتهى الأسلوب تظهر أا ليست مشجعة لان القرارات كانت ولا زالت في 

  وانتشار البيروقراطية. لهذا النظام بالفش

:مرحلة التسيير الرأسمالي للاقتصاد الجزائري -3

م والتي كانت ظاهرة خطيرة على 1968إن الأزمة التي عاشها الاقتصاد الجزائري سنة 

 التسيير السيئ الاقتصاد الوطني حيث انخفض سعر برميل البترول وتدهورت قيمته، بالإضافة إلى

للمؤسسة ولأجل هذه النتائج سعت الجزائر إلى البحث على أحسن السبل لبناء اقتصاد وطني 

عصري وإخراج المؤسسة الوطنية من البيروقراطية وإعطائها الحرية اللازمة لإصدار قراراا الخاصة 

وفي  أي استقلالية المؤسسة،لتسيير مواردها المالية والمادية ومن ثم مناقشة قضية النظام الرأسمالي 

م بدأت مرحلة التطبيق بعد دراسة مشاريع وقوانين حددت الحكومة شروطها 1988بداية 

ومخططاا والنظام الرأسمالي هو النظام الذي يقوم على أساس الملكية الفردية لوسائل الإنتاج 

  والحرية الاقتصادية والتنافس وتتبناه كثير من الدول ومن خصائصه:

لكية الفردية لعناصر الإنتاج وحافز الربح وسيادة المستهلك والمنافسة الحرة وهي تعمل الم 

  على زيادة الكفاءة الاقتصادية وزيادة عدد أكثر من المستهلكين.
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الخاص بالقرض و النقد وبموجبه أنشئ  90/10م أصدرت الدولة قانون 1990وفي سنة 

البنك، فمن خلال هذا القانون (كان أول قانون مجلس النقد والقروض والذي يعتبر مجلس إدارة 

صدر في تلك المرحلة ) أدركت الدولة أن السير الأفضل للتنمية والنهوض باقتصادها هو الانتقال 

إلى تحرير الاقتصاد الوطني بإتباع سياسة السوق الحرة ورفع يد الدولة عن العديد من الأمور 

1و ما يسمى بـ(اقتصاد السوق) الاقتصادية وإبراز نية توجهها السياسي نح

  خصائص الاقتصاد الجزائري :المطلب الثالث

مما لا شك فيه أن الاقتصاد الجزائري يعتبر من أهم الاقتصاديات الإفريقية بحكم طبيعة 

منجمية ومواد أولية هامة). الموارد والثروات المادية التي يتميز ا (مواد طاقوية و

والكفاءات البشرية التي يتمتع ا.حجم الطاقات الإنسانية -

يستهان ا رغم ضرورة التطور. قطاعات صناعية لا-

توفر بنية شاملة وهامة: البنية المينائية والمطارية.-

توفر المساحات الزراعية الهامة.-

ومع هذا فإن توالي الاختيارات الاقتصادية المتناقضة أحيانا والآثار السلبية لها أفرزت 

ادية جعلت الاقتصاد الجزائري يتميز بخصائص سلبية تساهم في إضعاف كفاءة أوضاعا اقتص

  الاندماجية في الاقتصاد العالمي بحيث تحول الاقتصاد الجزائري إلى:

معظم السياسات الاقتصادية فيه على تسيير وإدارة أزمة المديونية والتي ز: تركاقتصاد مديونية-1

طبيعة القرارات الاقتصادية المتخذة فرغم انخفاض معدلات تزال تشكل قيدا ومشروطيه تؤثر على 

فإن حجم الديون  الدين والتي تعود إلى ارتفاع حوصلة الصادرات نتيجة لارتفاع أسعار البترول،

وقد قدر حجم  لم ينخفض إلى مستوى المقدرة التسديدية وخاصة بعد مرحلة تحرير التجارة،

.46،ص  2013التجارية، جامعة تيارت،أثر الانفتاح الاقتصادي على الاقتصاد الجزائري، مذكرة الماستر، كلية العلوم  بن قسمية عبد القادر،1
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وأصبحت مؤثرة على طبيعة 2000ار وفي اية مليار دين 2500الديون العمومية حوالي 

.1التوازنات ومسار السياسات الاقتصادية

استترافية للثروة البترولية والغازية وهذا على حساب  يقوم إستراتيجية اقتصاد ريعي:-2

الجزائري رهينة الإيرادات الريعية المتحققة في  استراتيجية التصنيع الأمر الذي يجعل الاقتصاد

من الإيرادات العامة  %64من الناتج الداخلي  %35فالمحروقات تساهم بنسبة  دولية،الأسواق ال

  من إجمالي الصادرات. %98.5للدولة و 

ومجالاته  وأضحت تؤثر على حركية النشاط الاقتصادي د:ااقتصاد تطورت فيه آليات الفس-3

والتشريعية الاقتصادية، فازدادت وتحد من كفاءة السياسية الاقتصادية وتعطيل المنظومة القانونية 

هذا الوضع أضعف  شبكات السوق الموازي وتنامت من أحجام الثروات التي تتحرك في قنواته،

.2قدرة الدولة المؤسسة وزعزع عنصر الثقة فيها 

.87ص  أ . خالدي خديجة، أثر الانفتاح التجاري على الاقتصاد الجزائري، 1

.2005، سنة 2مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد  2
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1989-1967المخططات التنموية في الجزائر :المبحث الثاني

يهدف والإستراتيجيةوالاجتماعيةلعملية التنمية الاقتصاديةإن نظام التخطيط الوطني الشامل 

والاجتماعية وضمان تحقيق التوازنات في االات كما أساسا بتقرير وضبط الحاجيات الاقتصادية

أنه يتكفل بصفة عامة بتطوير الاقتصاد وتنظيمه وتسييره في جميع المسؤوليات وتطوير الاقتصادية 

  المخططات التالية: الدولية ويتجسد هذا في 

.1969-1967المخطط الثلاثي -

.1973-1970المخطط الرباعي الأول -

.1984-1980المخطط الخماسي الأول -

.1989-1985المخطط الخماسي الثاني -

1969-1967المطلب الأول : المخطط الثلاثي 

إطار الآفاق التي يعتبر المخطط الثلاثي أول تجربة في الجزائر في مجال التخطيط ويدخل في 

تحددها الجهات المختصة وفي نفس الوقت تحليل شامل للحالة الاقتصادية التي كانت سائدة في ظل 

وجود استعماري وعرض النظرية الجديدة للتنمية، وعليه فهذا المخطط كان يستهدف التوصل إلى 

  تحقيق:

ضمان تكوين رجال لتطبيق التنمية.-

التوزيع العادل للدخل.-

لنظر في الإطار القانوني والتنظيمي يجعله يتلاءم مع متطلبات جديدة .إعادة ا-

وأكد على الاستثمارات الخاصة بتمويل  1969-1967ولقد ركز المخطط الثلاثي 

%90و%82الصناعات الثقيلة لا سيما نسبة دراسة هذه الاستثمارات التي كانت تتراوح بين 
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، وقد أنجزت هذه المؤسسات خطة ثلاثية التي إلى جانب تلك المؤسسات التي أحدثت من قبل

.1اعتبرا الدولة أساس في إنجاز المخططات 

ولقد ركز المخطط على إعطاء الأولوية للهياكل الصناعية والنشاطات المرتبطة بالمحروقات    

يل بدلا من المناجم والفلاحة، لبناء اقتصاد قابل للاستمرارية و على التوزيع في جلب الأموال لتمو

.2التنمية 

إضافة إلى القطاع تنظيم القطاع الاشتراكي المسير ذاتيا مع يئة الأعوان الاقتصاديون 

مليار دينار كاستثمارات وهو  9.06للمهام التخطيطية والتنموية خصصت لهذا المخطط مبلغ 

مليار  9.16مبلغ يعكس إمكانية المالية الضعيفة خاصة وقد كانت الاستثمارات الفعلية المحققة 

  والجدول التالي يبين ذلك: %46.8كانت في حدود  زدينار عند اية المخطط أي نسبة الإنجا

.102علي، المؤسسات الاشتراكية ذات طابع اقتصادي في الجزائر، الشركة الوطنية للنشر و الطباعة، ص:  زغدود - 1

2-Tahere ben hourial’économique de l’Algérie .François Maspero ,paris ,1980 ,p256.
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  : مليار دينار الوحدة.م1969-1967استثمارات المخطط الثلاثي :)01الجدول رقم (

الاستثمارات الفعلي (ملياردج)الاعتماد المالي (مليار دينار دج)  القطاعات

  الزراعة. -

  الصيد البحري. -

  الري. -

1.26
0.01
0.35

1.39
-

0.49

1.621.88  مجموع الزراعة والري.

    المحروقات . -

  الصناعة الأساسية.-

  الصناعة التحويلية الأخرى.-

  المناجم والطاقة.-

2.27
2.18
0.48
0.46

2.52
1.58
0.33
0.44

5.404.91  مجموع الصناعة.

  السياحة. -

  النقل. -

  المواصلات. -

  التخزين والتوزيع. -

0.34
-

0.12
-

0.18
0.07
0.11

-

0.460.36  مجموع القطاع شبه منتج.

  .شبكة النقل -

  السكن. -

  التربية و التكوين. -

  الاستثمارات الأخرى. -

0.34
0.43
0.81
0.09

0.28
0.24
0.84
0.65

1.582.01  الاستثمارات الأساسية  مجموع -

9.069.16  الاستثمارات مجموع -

.190: محمد بلقاسم لول، سياسة التخطيط إعادة مسارها في الجزائر، الجزء الأول، ص: المصدر
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مليار دينار ويمثل نسبة  6.30من الجدول يتضح أن للقطاع (الصناعة والزراعة) مبلغ    

مليار دج بما  4.91بـ من مجموع الاستثمارات نالت فيها الصناعة الحصة الكبرى 68.77%

1.39يمثله القطاع الصناعي من أهمية في خلق ثروة وتعميق التنمية، كما استفادة الزراعة من 

.%3.95أي نسبة  0.36مليار دج ثم في المرتبة الثانية نجد القطاع الشبه منتج بمبلغ 

  ة بسبب:إن النتائج التي كان من المفروض تحقيقها لم تكن في مستوى الأهداف الموجود

طبيعة المرحلة التي تميزت بعدم توفر الإمكانيات المالية والتقنية والبشرية مثل نقص في مختلف  -

  التخصصات.

عدم وجود تنسيق بين مختلف الأجهزة المكلفة بالعمل على إعداد المخططات بعد تنظيم  -

الاقتصاد القائم على احتكارات الدولة والشركات الوطنية تستحوذ كل القطاعات وشكل هذا 

التنظيم القاعدة الصلبة لتعميق التخطيط وعليه بعد تجربة المخطط الثلاثي انتقلت الدولة إلى إنجاز 

.1خطط الرباعي الم

  م.1977-1974م والثاني 1973-1970المطلب الثاني: المخطط الرباعي الأول 

  م1973-1970:المخطط الرباعي -1

الصعوبات التي واجهتها في تمويل الاستثمارات شكل المخطط الثلاثي تجربة مفيدة في  رغم

  التنمية وعليه أكملت الجزائر في سياسة التخطيط لمخطط متوسط المدى شمل الأهداف التالية:

.هدم جميع العلاقات الاجتماعية والاقتصادية التي خلفها الاستعمار بمقتضى بناء الاشتراكية

لواسع وذلك بتجنيد كبير للاستثمارات للتغلب على الفقر والتخلف والبطالة.الطموح ا

 من مجموع تكاليف البرامج  %54التركز على الجانب الصناعي وذلك بوضع أكثر من

المعتمدة .

.10،ص: 09م، ص: 2011عبد الرحمن تومي، الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، واقع و آفاق الخلدونية الجزائرية، - 1
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:ط بإحداث تغيرات هيكلة جديدة مثلوقد تميز هذا المخط

1ظهور ثروة الزراعية.

تراكي للمؤسسات الجديدة معتبرة للعامل في بلورة الاعتماد على أسلوب التسيير الاش

استراتيجية المؤسسة الإنتاجية.

 كم وإعطاء الرقابة التامة لسوناطرا1971تأميم المحروقات عام.

.لس الوطني للتخطيط كأداة تدعيم جهاز التخطيط بصفة عامةتأسيس ا

بخصوص حجم الاستثمارات المخصصة للتخطيط كانت معتبرة وأخذت في اعتبار تقليص  أما

مليار  27.75التفاوت بين مختلف جهات الوطن فقد ارتفع المبلغ المخصص للرباعي الأول إلى 

مليار دينار وبقيت  68.56دينار كاعتماد مالي، في حين كانت التكاليف الحقيقة للمشاريع 

  السلطة بمنحها أكبر حصة تجسيد الفكرة أساس النمو وهذا ما يوضح الجدول:الصناعة في أولوية 

  م.1973-1970): استثمارات المخطط الرباعي الأول 2لجدول رقم (ا

  الاستثمارات الفعلية  الترخيص المالي  تكاليف البرنامج  القطاعات

  القطاع المنتج  -1

  الصناعة  -   

  الزراعة -   

46.84
37.35
9.49

17.34
12.40
4.94

25.79
21.44
4.35

القطاع شبه المنتج -2

  التجارة والنقل

4.73
4.43

1.87
1.87

2.60
2.60

  القطاع الغير منتج-3

  البنية الاقتصادية-   

  البنية الاجتماعية-   

17.29
2.05

15.24

8.75
1.17
7.40

7.92
1.21
6.71

.190مسارها في الجزائر، الجزء الأول، ص:  سياسة التخطيط إعادة:محمد بلقاسم حسن لول،  المصدر

.199-95ص  ائر، الجزء الأول،سياسة تخطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها في الجز محمد بلقاسم حسن لول، 1
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من جدول يتضح أن المخطط الرباعي الأول ركز على الصناعة بالأولوية، حيث حصين 

بحصة بين التوجه الإنمائي الذي وضعته الدولة الجزائرية القائم على التصنيع، وفي المرتبة الثانية يأتي 

من الاعتماد المالي الكلي أخذت  %31ار وتمثل مليار دين 8.54القطاع الغير منتج مباشرة بحصة 

%13من مجموع استثمارات القطاع و  %87مليار دينار تمثل  7.40البنية التحتية الاجتماعية 

مليار دينار أما بخصوص  4.94موجهة لصالح قطاع البنية التحتية ثم يليها في المرتبة الثالثة الزراعة 

الإنجازات والنتائج المحصل عليها في اية المخطط فقد كانت معتبرة تذكر منها ارتفاع حجم 

  المخط.مليار دينار هذا خلال هذا  36.3مليار دينار في المخطط الثلاثي  9.2الفعلية من 

م.1977-1974المخطط الرباعي الثاني -3

يعتبر ثالث مخطط تنموي متوسط المدى ويشكل استمرار للمخطط الرباعي الأول إذ يسعى 

1لتحقيق أهداف أخرى مثل:

استثمار في مجالات أخرى للإنتاجية.-

الترقية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الجزائري.-

التوازن بين الاستثمار في قطاع الإنتاج ووسائل إنتاج والاستثمار في قطاع الاستهلاك -

ووسائل الاستهلاك.

إتمام المشاريع المتأخرة التي تشرع في تنفيذها من خلال المخطط الرباعي الاول واعداد مشاريع -

جديدة.

اضافة الى هذه الاهداف فقد اعتمد المخطط اتجاهات تنص محاورها على:-

.تدعيم التغيرات الاجتماعية

.تطوير وتنمية القوى المادية للمجتمع

.تمتين روابط التفاوت والانتشار الاقتصادي بين بلدان العالم الثالث

م المتعلق بالمخطط الرباعي الأول.1974  جويلية 2المؤرخ في  84-74الأمر  - 1
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 يتميز هذا المخطط باسترجاع الجزائر كل ثرواا الطبيعية تدعيما للاستقلال السياسي،

عار البترول تدعيما الاستقلال السياسي إضافة إلى حجم الاستثمارات الضخمة بسبب ارتفاع أس

إضافة إلى حجم الاستثمارات الضخمة بسبب أسعار البترول بعد الخطر البترولي الذي أحدث 

، ولذلك كانت الاعتمادات المخصصة للمخطط معتبرة مقارنة باعتمادات 1973حرب أكتوبر 

.1المخطط الرباعي الأول 

مليار دينار موزعة حسب شكل  110.22ه ولقد خصصت الدولة مبلغا استثماريا قدر

  الأولوية بالشكل التالي:

 بالقطاع مليار دينار كترخيص مالي ويرجع هذا الاهتمام 48الاستثمارات الصناعية تبلغ

الصناعي إلى الأولوية التي منحتها الدولة السياسية التصنيع التي بدأت مع المخطط الثلاثي.

مليار دينار. 32.27ة استثمارات الهياكل الأساسية بقيم

 مليار دينار والهدف من وراء الاهتمام بالزراعة يمكن  16.72الاستثمارات الزراعية بقيمة

القاعدة المادية لتطوير اتمع.

 مليار دينار وهذه الاستثمارات هي عملية مساندة  1.50الاستثمارات الشبه الإنتاجية ب

للإنتاج مباشرة.

مليار دينار. 2.73بناء والأشغال العمومية ب استثمارات وحدات إنجاز ال

:2وتميزت هذه الفترة بعدة خصائص وهي

حجم الاستثمارات الضخمة الباقية بدون إنجاز من مرحلة المخطط الرباعي الأول .-1

المشير من هذه البرامج أعيد مراجعتها نتيجة التغيرات التي حدثت على مستوى الأسعار.-2

لأول مرة لمتطلبات التنمية الجديدة.إدراج برامج استثمارية -3

م المتعلق بالمخطط الرباعي الأول. 1974جويلية  2المؤرخ في  68-74الأمر  - 1

2Abdel Hamid Brahma:" l’économie algérienne d’éfis en jeux " maison d'édition . dahleb 1 ère

Edition Algérie 1991 .p 322.
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  الوحدة: مليار دينار               م.1979-1967الاستثمارات الجزائرية  :03الجدول رقم 

الثلاثي -مالمخططات

1967-

  م1970

 الثانيالرباعي  - م1973الرباعي الأول - م

1977

التكميلي - م

1978-

1979

  الإنجازاتالإنجازاتالتقديراتالإنجازات  التقديرات  الإنجازاتالقطاعات

الفلاحة 

  الصناعة 

1.605
7.705

4.141
20.803

4.350
20.803

12.005
48.000

8.913
63.100

3.259
66.850

9.21227.2436.297110.21093.200106.759  مجموع 

ومن خلال الجدول نلاحظ ان هناك نمو سريعا في حجم الاستثمارات السنوي الذي ينطلق 

مليار  106.759خلال الرباعي الأول ليصل إلى  93.2خلال المخطط الثلاثي إلى  9.121من 

  م إذن هذا النمو السريع في الإنفاق الاستثماري يقتضي رقابة صارمة.1978دينار خلال سنة 

خطيط هو التقليص من نصيب استثمار الصناعة لفائدة البنية الأساسية إن هدف أجهزة الت

لكن بنسب مئوية لم تنفذ، فالصناعة عمليا تحتفظ بنصيبها بل تزيد خلال المخططات بينما نصيب 

  البنية الأساسية يزيد بسرعة أقل من المتوقع بنفس نسبة الهبوط في الزراعة.

  م1989-1985والثاني م 1984-1980المخطط الخماسي الأول  :لمطلب الثالثا

م.1984-1980المخطط الخماسي الأول -1

تضمن هذا المخطط  1984إلى غاية 1980لقد وضعت الجزائر مخططا خماسيا يمتد 

، لقد كان 1980صدرت عن المؤتمر الاستثنائي لحزب جبهة التحرير الوطني في جوان  توجهات،

-1967أساس هذه التوجهات يرتكز على تقسيم سياسة التنمية التي اتبعتها الجزائر في الفترة 

من جهة وأفاق عشرية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تبنتها الجزائر اللجنة المركزية  1978
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م من جهة ثانية يذكر أن وضع هذا 1979في شكل توصيات صادرة عن دورة ديسمبر للحزب 

المخطط، أنه يتميز بالتوازن والتنظيم بدرجة أكبر من المخططات السابقة، كما أنه يركز على 

ضرورة تحسين الإنتاج والإنتاجية، ويسعى إلى تحقيق التوازن القطاعي بين الفلاحة والري والصناعة 

المنتجة والمنشآت القاعدية من جهة و المردود الاقتصادي وتلبية الحاجات الاجتماعية والنشاطات 

1:يمن جهة ثانية لقد حدد المخطط أهداف أخرى يمكن ذكرها في ما يل

 تدعيم الاستقلال للجزائر، عن طريق إعادة التوازنات العامة للاقتصاد الوطني، والتوازنات

دعيم الاندماج الاقتصادي فيما بين القطاعات.الخارجية والتوازنات الداخلية، ت

.التجنيد الفعال و المثمر للقدرات البشرية والمادية المتاحة

 تكيف بنية الاستثمارات القطاعية بصفة تضمن تغطية مرضية للاحتياجات الأساسية

ولامتصاص التأجيلات المتراكمة فيبعض القطاعات وتوفير شروط استعمال أحسن للقدرات 

اجية وتطويرها .الإنت

.تعميم واسع للمجالات الاقتصادية والاجتماعية على كل تراب الوطني

 تكيف شروط تنظيم وتسيير الاقتصاد الوطني المترابط بما يدعم التخطيط والتوزيع أكبر

في ميدان التدخل وتأطير الدولة. ةالمسؤوليات واستعمال أفضل الآليات الاقتصادي

ا إعداد شروط التنمية المسا كانت لازمة من شأتقبلية للاقتصاد الوطني وهي أهداف نعتقد أ

أن تستجيب للتطور الذي شهده الاقتصاد الوطني سواء من حيث توسعه أفقيا أم عموديا، أم من 

شركة وطنية وهي  150إلى حوالي  1980و  1963حيث الحجم إذ وصل عدد الشركاء بين

الذي نص  1980أكتوبر  14المؤرخ في  80/240م الأسباب ذاا عجلت بصدور المرسوم رق

تتمحور في: 2على ثلاث أهداف هيكلية 

.تحسين شروط الاقتصاد وضمان التطبيق الفعلي لمبادئ اللامركزي في التسيير-1

-181)، دار الكتاب الحديث، ص ص: 2005- 1989-1990-1962سعدون بوكبوس، الاقتصاد الجزائري محاولتان من أجل التنمية ( 1

182.

. 29-28عبد الرحمن تومي، المرجع سابق، ص ص:   2
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تدعيم فعالية المؤسسات بالتحكم الأفضل في الإنتاج عن طريق الاستعمال العقلاني للكفاءات -2

والموارد المالية.

لأنشطة بكيفية متوازنة عبر التراب الوطني.توزيع ا-3

لقد كان المخطط الخماسي عشية البدء في تنفيذه يستند إلى تحقيق في غاية الأهمية، أما الأولى 

فهي تتعلق بالعجز المالي الكبير، وعدم قدرة المؤسسات على التحكم في طاقتها الإنتاجية، بالإضافة 

  ة الاقتصادية العالمية.إلى عوامل أخرى خارجية مرتبطة بالأزم

40بينما الثانية تتمثل في كون أسعار البترول شهدت انتعاشا ملفتا، إذ لامس سعر البرميل 

كما رافقه  دولار للفترة الخماسية، 27م ولم تشهد له انخفاضا أبدا تحت عتبة 1981دولار عام 

ارتفاع في قيمة الدولار خلال نفس الفترة.

  م.1989-1985الخماسي الثاني  المخطط-2

يعتبر عهد المخطط الخطة الخماسية الثانية مرحلة هامة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

للبلاد فقد كانت هذه الخطة تستهدف التوضيح والتنظيم وتنفيذ البرامج المالية إلى تدعيم التكفل 

للبلاد لذلك قد حدد هذا المخطط غايتان  بطموحات الأمة وتلبية متطلبات وتقوية الاختيارات

1ينبغي لبلوغهما :

  تنظيم مختلف الأنشطة التنموية مع مراعاة القيود الخاصة بالمرحلة والوسائل الممكن تعبئتها. -

الجزائري إدراج المخطط ضمن المنظور التنموي طويل الامد وعليه فالتوازنات العامة للاقتصاد -

  في المخطط تحقق من خلال:

  * تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.

  * مواصلة النمو بالنسبة للإنتاج والاستثمارات.

* المحافظة على الاستقلال الاقتصادي واستقلالية قرار الدولة لا سيما بالتحكم في التوازنات المالية 

  الخارجية.

.189-186سعدون بوكبوس، المرجع سابق ذكره، ص ص:  1
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ماسية الاولى ففي اال طبعا في نظر المخطط، تعتمد الخطة الخماسية الثانية على منجزات الخطة الخ

  الصناعي ركزت الخطة على:

 تنمية وتوزيع الأنشطة الصناعية التحويلية ذات الحجم المتوسط، المعدة لتغطية الاحتياجات

الوطنية المتعلقة بالتجهيزات والإنتاج والاستهلاك ومنح الأولوية إلى تكيف التبادل بين القطاعات 

ة ، تنمية الأنشطة التي ترمي على تكيف التبادل بين القطاعات وتعويض الواردات بالمنتجات المحلي

وتعويض الواردات بالمنتجات المحلية ،وتنمية الأنشطة التي ترمي إلى إقصاء المواد الأولية .

 أكد على ترقية وتنمية الاستثمارات الخاصة بإعادة الهيكلة وإضفاء القيمة على الطاقة

أساسا على الطاقات للتمويل الذاتي للمؤسسات وعلى اللامركزية التي ينبغي أن تعتمد  الإنتاجية،

الفعالة وقواعد التسيير وتتصف بالفعالية.

 أكد على ضرورة التكفل بالتقنيات والأساليب التي تشكل أساس التطور المستقبلي للأنشطة

اعية واختيار وكذا التكفل بتطوير الاحتياجات المطلوبة تغطيتها وذلك في إطار الاستراتيجية الصن

المشروعات.

،وبرامج استغلال موارد باطن الأرض وكذا اكتشاف  تنمية برامج البحث على جميع الأصعدة

مصادر طاقة جديدة لا سيما الطاقات الممكن تحديدها تماشيا مع نفاذ موارد المحروقات على الأمد 

نجزة لتنمية المنشآت الطويل لقد احتوى المخطط الخماسي أيضا على جزء هام من المواد والم

الأساسية الاقتصادية منها والاجتماعية.

يرى فيها الاقتصاديون  غير ان هذه الفترة الزمنية التي تمحور المخطط الخماسي الثاني،

م، 1984الجزائريون باا عرفت منعطفا حاسما في السياسة الصناعية التي سادت حتى اية سنة 

لاستراتيجية الصناعية بعد نقطة الانعطاف هذه غير ممكن يرى نفس هؤلاء الاقتصاديون بأن ا

تنفيذها خارج خمسة قيود فرضتها حركة اقتصاد السوق في شموليتها والذي يمكن تحديدها 

  بعنصرين:
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 تراجع وانخفاض عائدات الصادرات الناجم عن هبوط أو انخفاض سعر البترول الخام والغاز

أما قمة العائدات، صادرات المحروقات قد  %20بة ثانية وبالنس %50والتي قدرت بالنسبة الأولى 

.1986مليار سنة  6.5إلى  1985مليار دولار سنة 11.5انخفضت من 

 من عائدات  %55مليار دولار وهو مبلغ نسبة  5خدمة الدين المرتفعة نسبيا والتي قدرت

التصدير.

،التي ينبغي التحكم فيها في مجال فالصعوبات  محدودية الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الجزائري

والتأخيرات المتراكمة في ميدان تلبية الحاجات الأساسية، وضالة التقدم الحاصل في  الاستثمار،

الإنتاجية كلها عوامل توحي بأا قد استنفذت الإمكانيات، فالتوسع في الطاقة الاستيعابية 

باعتبار أن قطاعات كثيرة أضحت عالة للاقتصاد لا يمكن انتظارها كرد فعلي تلقائي للاستثمار 

.1فان اي نمو أو زيادة تمتص حتما من طرف هذه القطاعات  على الاقتصاد الوطني،

، دراسة حالة ولاية تيارت،  المخطط الخماسي 2014- 2000كريمة، عيساني فتيحة، دراسة مقارنة حول المخططات التنموية في الجزائر  بلهنة 1

.20-19،ص ص:  2015-2014، مذكرة ماستر، تيارت، 2010-2014
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  م.1998-1980أهم سياسات الإصلاح الاقتصادي الجزائري من فترة  المبحث الثالث:

نتاج فهي إن عملية إعادة الهيكلة والإصلاح الاقتصادي الشامل هدفه التحكم في وسائل الا

مفهوم محاولة وتحسين الوضعية السابقة ولذلك سنتطرق إلى اهم سياسات الإصلاح التي عرفتها 

  م.1998-1980الجزائر خلال الفترة الممتدة من 

  م.1984-1980: إعادة تنظيم الاقتصاد الوطني المطلب الأول

هذا  م تضمن1984م إلى غاية 1980لقد وضعت الجزائر مخططا خماسيا يمتد من 

المخطط توجيهات، صدرت عن المؤتمر الاستثنائي لحزب جبهة التحرير الوطني في جوان 

م، لقد كان أساس هذه التوجهات يرتكز على تقييم سياسة التنمية التي اتبعتها الجزائر 1980

م من جهة وآفاق عشرية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي اتبعتها 1978-1967في الفترة 

م من 1979، اللجنة المركزية للحزب في شكل توصيات صادرة عن دورة ديسمبر الجزائر

جهة ثانية يذكر ان وضع هذا المخطط انه يتميز بالتوازن والتنظيم بدرجة أكبر من المخططات 

ويسعى إلى تحقيق التوازن القطاعي بين  كما انه يرتكز على ضرورة تحسين الإنتاجية، السابقة،

ناعة والنشاطات المنتجة والمنشآت القاعدية من جهة والمردود الاقتصادي الفلاحة والري والص

وتلبية الحاجات الاجتماعية من جهة ثانية لقد حدد المخطط أهداف أخرى يمكن ذكرها    

1فيما يلي:

تدعيم الاستقلال للجزائر عن طريق إعادة التوازنات العامة للاقتصاد الوطني، والتوازنات  -

  م الاندماج الاقتصادي فيما بين القطاعات.الخارجية، تدعي

  تجنيد فعال ومثمر للقدرات البشرية والمادية المتاحة. -

. 182-181سبق ذكره، ص: ) مرجع2005- 1990-1988-1962سعدون بوكبوس، الاقتصاد الجزائري محاولتان من أجل التنمية،(- 1
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   م1989-1985الإصلاحات المستعجلة  :المطلب الثاني

تعتبر هذه الفترة من أصعب الفترات وأحرجها منذ الاستقلال، بما آلت إليه أوضاع البلاد 

مو وارتفاع مستوى الضغط الاجتماعي، وكان على الحكومات من شح في السيولة، وتراجع في الن

م 1989-1985بتشكل المخطط الخماسي الثاني 1المتعاقبة أن تعمل على توقيف هذا الايار

حيث يمثل مرحلة هامة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد حيث يسعى إلى بلوغ 

  غايتين:

مع مراعاة القيود الخاصة بالمرحلة الراهنة والوسائل الممكن تعبأا تنظيم مختلف الأنشطة التنموية  -

وخاصة أن صورة جزائر  وإدراجه في منظور تنموي طويل الأمد من جهة أخرى، من جهة،

م، وهذا الأخير نفسه يعتمد على 1985-1985التسعينات تتوقف على ما انجز هذا المخطط 

  الخماسي الثاني بصفة عامة إلى ما يلي:إنجازات المخطط السابق، ويهدف المخطط 

سنويا مع مواصلة النمو  %3.2تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المتزايد عددهم بوتيرة  -

  بالنسبة للإنتاج والاستثمارات.

  وذلك بالتحكم في التوازنات المالية الخارجية. المحافظة على الاستغلال الاقتصادي،-

د غير القابلة للتجديد نظرا لضخامة الاحتياجات الاقتصادية المحافظة على موارد البلا -

1والاجتماعية المطلوب تلبيتها.

طبعا في نظر المخطط، تعتمد الخطة الخماسية الثانية على منجزات الخطة الخماسية الأولى ففي اال 

  الصناعي ركزت الخطة على:

تنمية وتوزيع الأنشطة الصناعية التحويلية ذات الحجم المتوسط المعدة لتغطية الاحتياجات  -

الوطنية المتعلقة بالتجهيزات والإنتاج. 

.48: عبد الرحمان تومي، مرجع سبق ذكره، ص - .1
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تكيف بنية الاستثمارات القطاعية بصفة تضمن تغطية مرضية للاحتياجات الاجتماعية الأساسية  -

اعات، وتوفير شروط استعمال أحسن وامتصاص التأخرات الكبيرة المتراكمة في بعض القط

  للقدرات الانتاجية وتطويرها.

  تعميم أوسع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على كل التراب الوطني. -

تكييف شروط تنظيم وتسيير الاقتصاد الوطني المترابط بما يدعم التخطيط وتوزيع أكبر  -

  ان التدخل وتأطير الدولة.للمسؤوليات، واستعمال أفضل للآليات الاقتصادية في ميد

إعداد شروط التنمية المستقبلية للاقتصاد الوطني، وهي أهداف تعتقد أا كانت لازمة، ومن  -

شأا أن تستجيب للتطور الذي شهده الاقتصاد الوطني سواء من حيث توسعه أفقيا أم عموديا، أم 

شركة   150الي م إلى حو1980و1963من حيث الحجم إذ وصل عدد الشركات بين سنتي 

أكتوبر  14المؤرخ في  80/240وطنية، وهي الأسباب التي عجلت بصدور المرسوم رقم 

  تتمثل في ما يلي:1م الذي نص على ثلاثة أهداف هيكلية 1980

  .تحسين شروط تسير الاقتصاد، وضمان التطبيق الفعال لمبادئ اللامركزية في التسيير -1

، التحكم الأفضل في الإنتاج عن طريق الاستعمال العقلاني تدعيم فعالية المؤسسات العمومية -2

  للكفاءات والموارد المالية.

  توزيع الأنشطة بكيفية متوازنة عبر تراب الوطني.  -3

أما الأولى  لقد كان المخطط الخماسي عشية البدء في تنفيذه يستند إلى حقيقتين في غاية الأهمية،

بالإضافة  قدرة المؤسسات على التحكم في طاقتها الإنتاجية، فهي تتعلق بالعجز المالي الكبير وعدم

  إلى عوامل خارجية مرتبطة بالأزمة الاقتصادية العالمية.

.28عبد الرحمن تومي، مرجع سبق ذكره، ص:  - 1
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40إذ لامس سعر البرميل سقف  بينما الثانية تتمثل في كون أسعار البترول شهدت انتعاشا ملفتا،

الفترة واستهلاك ومنح ولم يشهد له انخفاض في قيمة الدولار خلال نفس  1981دولار سنة 

وتنمية الأنشطة  الأولوية إلى التكيف المتبادل بين القطاعات وتعويض الواردات بالمنتجات المحلية،

  التي ترمي إلى إقصاء الموارد الأولية.

أكد على ترفيه وتنمية الاستثمارات الخاصة بإعادة الهيكلة إضفاء القيمة على الطاقة الإنتاجية،  -

  تعتمد أساسا على طاقات التمويل الذاتي بالمؤسسات.التي ينبغي أن 

أكد على ضرورة التكفل بالتقنيات والأساليب التي تشكل أساليب التطور المستقبلي للأنشطة  -

وكذا التكفل بتطوير الاحتياجات المطلوبة تغطيتها وذلك في إطار إستراتيجية الصناعة واختيار 

  المشروعات.

جميع الأصعدة، وبرامج استغلال موارد باطن الأرض وكذلك  تنمية البرامج للبحث على -

اكتشاف مصادر الطاقة جديدة لا سيما الطاقات الممكن تجديدها تماشيا مع نفاذ موارد المحروقات 

يرى فيها الاقتصاديون  على الأمد الطويل غير ان الفترة الزمنية التي تمحور المخطط الخماسي الثاني،

م 1984منعطفا حاسما في السياسة الصناعية التي سادت حتى اية سنة  الجزائريون بأا عرفت

يرى نفس هؤلاء الاقتصاديون بان الاستراتيجية الصناعية بعد نقطة الانعطاف هذه غير ممكن 

  اقتصاد السوق في شموليتها والذي يمكن تحديد بعنصرين: تنفيذها خارج خمسة قيود فرضتها حركة

الصادرات الناجم عن هبوط وانخفاض سعر البترول الخام والغاز والتي تراجع وانخفاض عائدات  -

أما قيمة العائدات صادرات المحروقات قد  %20وبالنسبة الثانية  %50قدرت بالنسبة الأولى 

  م.1986مليار دولار سنة  65م إلى 1985مليار دولار سنة  115انخفض من 

من عائدات  %55ر دولار وهو مبلغ نسبته مليا 5خدمة الدين المرتفعة نسبيا والتي قدرت  -

  التصدير.
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لاقتصاد الجزائري، فالصعوبات التي ينبغي التحكم فيها في مجال  ةمحدودية الطاقة الاستيعابي -

.1الاستثمار، والتأخيرات المتراكمة في ميدان تلبية الحاجات الأساسية 

  م1998–1994برنامج الاستقرار والتعديل الهيكلي  المطلب الثالث:

  م1995-1994برنامج الاستقرار الاقتصادي -1

م، يهدف برنامج الاستقرار الاقتصادي إلى 1995م إلى مارس 1994الذي يمتد من أفريل 

استعادة النمو الاقتصادي والتحكم في البطالة والتضخم، وتحسين فعالية الشبكة الاجتماعية، 

  ويتضمن هذا البرنامج الشروط التالية:

ة تحرير الأسعار وتوسيعها للموارد القاعدية (الأدوية، المياه الصالحة للشرب) مع تسريع عملي -

  الحليب. –السميد  –استمرار الدعم خلال فترة البرنامج الثلاث منتجات: الفرينة 

مقابل دولار  دينار 36(%40.17م بنسبة 1994تخفيض سعر صرف الدينار في أفريل  -

  واحد) في انتظار الوصول إلى مرحلة التحويل الكامل.

من الناتج المحلي الخام خلال فترة البرنامج وهذا عن طريق  %0.3ضغط عجز الميزانية إلى  -

ضغط نفقات التوظيف، تجميد الأجور، ضغط التحويلات الاجتماعية والإعانات الممنوحة 

  ).للمؤسسات العمومية (التطهير المالي

  تحرير التجارة الخارجية. -

  م.1998–1995برنامج التعديل الهيكلي  -2

م 1998ماي  21م إلى 1995ماي  22يهدف برنامج التعديل الهيكلي الذي يمتد من 

، تخفيض عجز %10.3خارج المحروقات، تخفيض التضخم إلى  %5إلى تحقيق نمو متواصل بقيمة 

.20-19بلهنة كريمة، مرجع سبق ذكره، ص ص:   1
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 م، التحرير التدريجي للتجارة الخارجية،1995-1994خلال  %2.8مقابل  %1.3الميزانية إلى 

  قطاعات، وضع إطار تشريعي للخوصصةتخلي الدولة عن سياسة الدعم لكل ال

بالإضافة إلى تبني إجراءات  هدف برنامج التعديل الهيكلي إلى تعميق إجراءات الاستقرار،

.1وسط أخرى مكملة للتأثير على العرض وبعث النمو الاقتصادي في الأجل المت

  تميزت كذلك سيرورة الإصلاح الاقتصادي بعدة سمات إيجابية تتمثل عامة في:       

في سنة  %1.3م، 1996من إجمالي الإنتاج الخام سنة  %3تحقيق فائض في الميزانية بلغ  - 

.1995في سنة  %1.4م، مع تحقيق عجز يقدر بـ1997

والتوقف في تموين  أن نرجع السبب في ذلك إلى الارتفاع النسبي في أسعار البترول، يمكن -

  المؤسسات الاقتصادية بالمواد الأولية والتجهيزات من السوق الخارجية.

  م على التوالي.1995م،1996م،1997خلال  %4.5و%4و%3.9تحقيق معدل نمو  -

م.1997-1996-1995خلال  %7،و%18.7¡%21.7انخفاض معدل التضخم من  -

إن هذا الانخفاض راجع للتعديلات التي مست أسعار بعض السلع المدعومة، وانخفاض قيمة 

  العملة الوطنية.

من الناتج المحلي الإجمالي خلال  %34وإلى  %33إلى  %27.6ارتفاع الإيرادات من  -

م أما النفقات العامة فحققت النسب التالية 1995م،1996م،1997السنوات

  م على التوالي.1995م،1996م،1997خلال السنوات  %31و%29و33.6%

تقليصا للمديونية نتيجة عملية إعادة جدولة بعض ديوا، حيث انخفضت نسبة خدمة 

م وللتذكير في 1997في سنة  %24م إلى 1993في سنة  %82الدين إلى السلع والخدمات من 

.26، ص: 2012مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد العاشر، سنة  - 1
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30.473¡1997لار في سنة مليون دو 31.222م كان إجمالي الدين الخارجي 1995سنة 

م يرمي إلى إعادة الأراضي المؤممة إلى 1995م وللتذكير تم إصدار قانون سنة 1998في سنة 

  مالكيها، ودعم القطاع الخاص مع تحفيز المستثمرين الخواص.

المؤرخ في  22/95وقد صدر قانون خوصصة المؤسسات العمومية في المرسوم الرئاسي 

، وبدأ في تنفيذ هذه العملية في 12/97م في الأمر 1997مارس  م المعدل في1995أوت  15

مؤسسة عمومية محلية صغيرة أغلبها في قطاع الخدمات، وفي  200م حيث مست 1996أفريل 

شركات جهوية  5م تسارعت وتيرة حل الشركات وخوصصتها بعد إنشاء 1996اية عام 

م، أما قانون 1998 شهر أفريل مؤسسة محلية وهذا في 800قابضة تواصلت خوصصة أكثر من 

مؤسسة كبرى خلال الفترة  250م، فيهدف إلى بيع 1997الخوصصة المعدل في مارس

ثم يليه قطاع البناء %54م، كما أن القطاع الصناعي هو المتصدر من تلك العملية بـ1998

 عامل إلى جوان 213،زيادة على تسريح العمال حوالي  %30والأشغال العمومية والري بـ

  م. 1998

م على إدخال رأس المال والتكنولوجيا المتطورة إلى 1995ساهم برنامج الخوصصة لسنة 

والرفع من قدراته، حيث واجه صعوبات جمة نتيجة انخفاض  ةالقطاع الصناعة لإعطائه ديناميكي

.1الطاقة الإنتاجية وارتفاع التكاليف السابقة 

:ستقرارالالإجراءات ذات طابع ا

عن الأسعار إلى غاية الوصول إلى التحرير الكامل لأسعار كل السلع مواصلة رفع الدعم -

والخدمات.

تحرير أسعار الفائدة ومنح استقلالية أكثر للبنوك التجارية لتقديم القروض.-

خيضر  كربالي بغداد، نظرة عامة على التحولات الاقتصادية في الجزائر، مجلة العلوم الإنسانية (العدد الثامن) قسم علوم التسيير، جامعة محمد1

.13-12م، ص: 2005بسكرة ، جانفي 
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تحرير أسعار الصرف الأجل والعاجل لتتحدد وفق قوى السوق.-

الادخار العمومي وذلك عن طريق تقليص النفقات القضاء على العجز في الميزانية و تنمية -

التخلي عن التطهير المالي للمؤسسات العمومية  العامة (تقليص اليد العاملة في الوظيف العمومي،

...) وزيادة الإجراءات العامة عن طريق توسيع الوعاء الضريبي.

التحكم في التضخم وجعله في مستوى المقبول.-

تماعية لتكون اكثر فعالية في التخفيف من الأثار السلبية لعملية مراجعة شبكة الحماية الاج-

التحول.

:الإجراءات ذات طابع هيكلي

  دف هذه الإجراءات إلى بعث النمو الاقتصادي ويمكن تحديدها فيما يلي:       

فتح رأس المال الاجتماعي للمؤسسات العمومية للمستثمرين الأجانب و للمحليين الامر -

95/22.

 العمل على تنويع الصادرات خارج المحروقات (إنشاء هيئة تأمين القرض عن التصدير،-

وصندوق دعم وترقية الصادرات) .

إنشاء سوق مالي لتسهيل عملية الخوصصة والحصول على مصادر مالية صناعية وتنمية هذه -

القطاعات.

الصناعية وتنمية هذه المساهمة باتمعات لتسهيل عملية إعادة الهيكلة  قتعويض الصنادي-

القطاعات.

ويئة قطاع البنوك لإخضاعه لعملية إعادة الهيكلة والخوصصة  إصلاح النظام المالي والمصرفي،-

مع تشجيع تأسيس البنوك الخاص.

وبدء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لرسم إطار  طلب الانضمام إلى منظمة العالمية للتجارة،-

.1ء منطقة التبادل الحرالشراكة والوصول إلى إنشا

.27م، ص: 2012مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد العاشر، سنة  - 1
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:خلاصة الفصل الأول

التي تطرقنا لها في هذا الفصل محاولين استعراض أهم الإصلاحات الجديدة من خلال هاته الدراسة 

.1998-1967التي قامت ا الجزائر خلال فترة الممتدة من 

مع ذلك اتخذت بالموازاة  وذلك من أجل تسريع وتيرة التنمية ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني،

ورغبة الجزائر في  السلطات الجزائرية إجراءات متعددة دف تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي،

إلا ان  تحقيق انطلاقة اقتصادية مستدامة والخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الجزائر،

نافع المترتبة عنها وتدنيه تحقيق هذا الهدف يتطلب تقسيم دوري لهذه السياسات من أجل تعظيم الم

  وهو ما قمنا به خلال هذه الدراسة . الاختلالات التي تميزها،



  الفصل الثاني

  إشكالية التوازن الجهوي

  في الجزائر 
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  مقدمة الفصل الثاني :

التنمية الاقتصادية بمحور اهتمام للكثير من الباحثين وقد قدمت بذلك عدة نظريات  شكلت

وهي حاليا ونماذج تنظر الآليات وسبل تحقيقها في إطار المذاهب والمدارس الاقتصادية المختلفة،

مع اختلاف تشكل المحور الأساس في سياسات كل الدول الصناعية منها والنامية والمتخلقة،

ات المطروحة ففي حين تطرح في الدول الصناعية في إطار تحقيق المزيد من الرفاهية الإشكالي

فإا تطرح في الدول النامية وضمان مستقبل أفضل للأجيال اللاحقة،لشعوا وجو الحياة،

والمتخلفة في إطار محاربة التخلف وتوفير شروط أفضل للحياة أو حتى في إطار توفير الحد الأدنى 

  لشروط كأولوية بالنسبة سياساا العمومية.من هذه ا

ولعل أبرز مشكل تم تناوله في إطار التنمية المحلية هو تخلف مناطق جغرافية بحد ذاا دون 

كما أن والآليان التي تتيح خلق توازن تنموي بينها،أخرى أي وجود تباين تنموي بين المناطق،

  نامية .التباين التنموي يتعمق أكثر بالنسبة للدول ال

بالنسبة للجزائر فإن مشكلة التباين التنموي طرح منذ الاستقلال تحقيقا لمبدأ التوزيع العادل 

وقد تعمق هذا المشكل بين أقاليم الوطن، يوذلك في إطار سياسة تحقيق التوازن الجهوللثروة،

بذلك أصبحت  فأكثر نتيجة الظروف التي عاشتها الجزائر خلال فترة التسعينات من القرن الماضي

  الخريطة التنموية في الجزائر جد مختلفة حتى وقتنا الحالي.

  و من خلال هذا نسلط الضوء في هذا الفصل على إشكالية التوازن الجهوي في الجزائر.

تناولنا في المبحث الأول على عموميات حول التوازن الجهوي، أما المبحث الثاني فتطرقنا 

لمتبع في الجزائر، أما بالنسبة للمبحث الثالث فتناولنا فيه حصيلة إلى برامج الإنعاش الاقتصادي ا

  م. 2012-2002المشاريع الاستثمارية المنجزة من الفترة 
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  .يالجهوعموميات حول التوازن  :المبحث الأولى

يمثل التوازن الجهوي عنصرا أساسيا في نحت مجال الوطني متوازن يضمن التنمية المستدامة التي       

تقوم إلا ببينة مجاليه وترابية لمتوازنة إمكانية التكيف وتأقلم مع الظروف السياسية والعالمية منه لا 

(الاستقطاب العلمي، أوروبا) والجهوي (المتوسط، المغرب العربي، العالم العربي) فالتوازن الجهوي 

لتأقلم مع الظرفية يصب في اتجاه المصلحة الوطنية حيث يجنب البلاد الهزات ويمكن الاقتصاد من ا

  الاقتصادية العالمية ويتجنب حدة الأزمات الجهوية.

    .تعريف التوازن الجهوي :المطلب الأول

: يقصد به التوازن بين مختلف جهات الوطن تجسد ذلك في شكل مشاريع بنية التوازن الجهوي

،فقد تضمن المخطط تحتية توجه للمناطق الأكثر حرمانا لمعالجة مشكل التخلف في هذه المناطق 

الرباعي الأولى مجموعة استثمارات موجهة لولايات وبلديات محددة تعاني من هذا المشكل في إطار 

مليون دينار  350سياسة محو الطوارف الجهوية وأبرز هذه الاستثمارات :التموين بالماء النظيف (

مليون دينار  45( جتماعيمليون دينار جزائري)، التجهيز الا 60جزائري)، الاستصلاحات (

وفي إطار المخطط الخماسي الأول طرحت التهيئة الإقليمية  1ستثماراتجزائري) وغيرها من الا

نعكاس الحركة الصناعية اكأداة التنمية في هذه المناطق المختلفة في الجنوب والشمال على أساس أن 

قدية للعائلات وتحسين في هذه المناطق تمكنها من الاستفادة من التشغيل وارتفاع الدخول الن

مستواها المعيشي وتشجيعها على الاستقرار الاجتماعي وصولا إلى تحقيق التوازن الإقليمي، وقد 

كانت الأداة التي برمج الاعتماد عليها في ذلك هي تشجيع الاستثمارات الصناعية في الصناعات 

المحلية والتي تمثل قطاع الدولة  الصغيرة والمتوسطة بالمناطق المختلفة عبر قناتين الأولى الجماعات

والثانية هي القطاع الخاص مع تحديد مجال نشاطه كمكمل للإنتاج الصناعي لقطاع الدولة في 

: ،ص1ج.،م1999،الجامعيةديوان المطبوعات  الجزائر: تخطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها في الجزائر، حسن لول ،سياسة مبالقاسمحمد 1

236.
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ذلك 1الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والحديدية أو كمتعاقد بالباطن مع قطاع الدولة 

طاع الخاص بشكل كبير .إن النهج الاشتراكي المتبع فرض تحديد مجال تدخل الق

وبشكل عام فإن مشاريع البرامج التنموية خلال الثمانينات قد عرقلها كثيرا انخفاض أسعار 

  البترول بالتالي لم يحقق المخطط الخماسي الثاني من أهدافه وقد بقيت الفوارق التنموية قائمة.

علق م يت1991سبتمبر  14المؤرخ في  321-91م صدر مرسوم رقم 1991في سنة 

بالتهيئة العمرانية تم بموجب إدراج تم كان يسمى (مناطق محرومة ،مناطق الجنوب ،مناطق أقصى 

الجنوب ،مناطق معزولة) وهي المناطق الأقل تنمية، تم إدراجها تحت مسمى جديد وهو (مناطق 

عية يجب ترقيتها) وهي مجموعة بلديات نحدد قائمتها وتراجع بناء على مقاييس ديمغرافية واجتما

من  2ومادية واقتصادية ومالية باستشارة السلطات المحلية، هذه المقاييس محددة بالتفصيل في المادة 

.321-91المرسوم 

م 1993أكتوبر  05المؤرخ في  12-93م صدر المرسوم التشريعي رقم 1993وفي سنة 

  المتعلق بترقية الاستثمار تم فيه: 

استحداث مسمى "مناطق التوسع الاقتصادي" وهي مناطق تتكون من فضاءات 

جيوإقتصادية تنطوي على خصائص مشتركة من التجانس الاقتصادي والاجتماعي أو متكاملة، 

وتزخر بطاقات من الموارد الطبيعية والبشرية أو الهياكل القاعدية المطلوب حشدها ورفع شأا أو 

.2نشطة الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات وتطويرهاالكفيلة لتسهيل إقامة الأ

 ثاني ،الجزء ال 1999، الجامعيةسياسة تخطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها في الجزائر ،الجزائر :ديوان المطبوعات  حسن لول ، مبالقاسمحمد  -1

.30،ص 

أكتوبر  5المؤرخ  12-93من المرسوم التشريعي رقم  24يتضمن تطبيق أحكام المادة  321-94مرسوم التنفيذي رقم  الجزائرية ،الجمهورية -2

، المادة رقم  1994أكتوبر  67،14والمتعلق بترقية الاستثمار ويحدد شروط تعيين المناطق الخاصة وضبط حدودها ،الجريدة الرسمية ،رقم  1993

4.
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  عدم التوازن الجهوي. مظاهر :المطلب الثاني

إن مشكل عدم توازن الجهوي هو أحد مخلفات الاستعمار وهو أحد أبرز تحديات التنمية 

  بالنسبة للجزائر حاليا.

وجود هيكل اقتصادي واجتماعي غير منسجم مختل التوازن من الناحية الجغرافية أي تنمية  -

مناطق على حساب أخرى يجعلها غير قادرة على تحقيق أهداف كاملة، ويستدل على ذلك من 

  خلال التفاوت بين عدة عوامل مثل: مستوى المعيشة، السكان، مناصب الشغل ...الخ.

ناطق هو المشكل الرئيسي الذي يخلق عدة مشاكل أخرى حيث أن هجرة هجرة السكان بين الم -

 ةسكان المدن تسبب ضغطا عليها تفاقم مشاكلها الاجتماعية والاقتصادية كمشكل الفقر، البطال

  بالإضافة إلى انتشار المشاكل البيئة كالتلوث.

يق المساواة والتوازن الفوارق الإقليمية والاجتماعية بين الأقاليم وسبل التغلب عليها لتحق -

  الجهوي .

  التوزيع الأمثل لعوائد النمو والتنمية بشكل يضمن جد أدنى من العدالة الاجتماعية. -

يشار عدة دراسات أن القوة العاملة منتشرة بكثرة في مناطق الحضرية وبالأخص في 

زائر هي القلب الشمال الجزائري وإهمال الجنوب الجزائري (الصحراء) بالرغم من أن الصحراء الج

  النابض لاقتصادها لأا تملك عدة حقول منتجة للبترول.

اختلال في التوازن القطاعي أي نمو قطاع على حساب قطاع ثاني، الاهتمام بقطاع إهمال 

  آخر. 



إشكالية التوازن الجهوي في الجزائر                          الفصل الثاني

41

إن حركة السكان والعمالة ورؤوس الأموال بين الأقاليم المختلفة بحثا على فرص عمل 

رة في رأس المال البشري والمادي بالنسبة للمناطق التي يهاجرون أفضل للمعيشة وهو ما يعد خسا

.1منها

 .المطلب الثالث: أسباب عدم التوازن الجهوي (التباين التنموي) ونتائجه

هناك عدة عوامل تؤدي إلى وجود تنمية غير متوازنة جغرافية منها ما هو تاريخي ومنها ما 

دي هذا الشكل من التنمية إلى نتائج سلبية يصعب يرجع لظروف طبيعية، وغيرها من العوامل يؤ

  حلها كلما تفاقمت.

  أسباب التباين التنموي (عدم التوازن الجهوي)-1

يفسر التباين أو التفاوت بين الريف والحضر بعدة عوامل منها ما هو طبيعي ومنها ما هو       

  تاريخي:

النمو في منطقة ما يحجم السكان يلعب حجم السكان دورا كبيرا إذ غالبا ما يتأثر مستوى 

فيها، فتواجد عدد كبير من السكان في المنطقة ما يجعلها في محور اهتمام الدولة كما يجعلها ذلك 

تشكل سوق أكبر وعامل جذب لمختلف العوامل المساعدة على التنمية ،وتلعب المظاهر 

ولقد وجد بأن هناك علاقة التضاريسية دورا مهما في جذب أو طرد السكان في المناطق الريفية 

طردية حيث كلما كانت الأرض سهلية كلما زاد تركز السكان فيها إذ تحتوي السهول على 

إضافة إلى المناخ وطبيعة التربية ووفرة المياه كلها عوامل  2خصائص اقتصادية تجعلها صالحة للزراعة

ود منطقة لا تتمتع بعوامل تؤثر يشكل مباشر على إستيطان الإنسان في الأرياف بالتالي فإن وج

  جذب طبيعية.

2009’دراسة حالة ولاية بومراس ( الجزائر) ’بن نعمان محمد مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تحقيق التنمية محلية متوازنة جغرافيا  -1

.85-75ص ص:’2012_2011_3جامعة الجزائر ’تسير عمومي ’مذكرة  الماجيستر ’  2010_

.125: م ،ص 2007وأسس ،نظريات وأساليب ،عمان :دار صفاء للنشر والتوزيع ،محمد جاسم شعبان العاني ،التخطيط الإقليمي مبادئ  -2
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سيقلل من عدد السكان فيها فغالبا ما نكون مهمشة وتاريخيا فإن الدول التي شهدت 

نزاعات أو عدم استقرار فإن مناطق التركز السكاني بما ستتأثر حتما ،إذ تسبب هذه التراعات 

معيار الوحيد لاختيار هجرات من مناطق إلى أخرى حيث يصبح أمن المنطقة واستقرارها هو 

  منطقة للاستيطان .

كما أن الدولة التي تضم عدة توجهات إيديولوجية بحيث تقسم بشكل نظري إلى مناطق 

كل منطقة تتبنى إيديولوجية ،فإن ذلك قد يطرح مشكل تفاوت تنموي بين مناطقها في إطار انحياز 

والتي تضم عدة أديان وعدة طوائف مسؤولين لمنطقة دون غيرها خدمة لتوجه معين ،وتعد لبنان 

  من كل دين مثلا على ذلك ،فالمشكل ا مطروح بغض النظر عن وجود فعلا أولا .

وتعاني الدول التي شهدت فترة حيث تسعى الدولة  الاستعمارية أكثر من غيرها التباين 

أهمية اقتصادية التنموي بين المناطق حيث تسعى الدولة المستعمرة إلى الاستيلاء على مناطق ذات 

تتمتع بموقع جيد أو تضم أراضي خصبة ،وتقوم بذلك بتوطين السكان من مواطنيها وبذل جهود 

لتنميتها بإقامة مرافق ضرورية واستثمارات واستغلالها بعد طرد سكاا الأصليين ،وغالبا ما يلجا 

عة ويتم ميشها وهو السكان الذين  طردوا إلى مناطق محيطة ريفية يصعب فيها حتى ممارسة الزرا

  ما يشكل بمرور الوقت مناطق ريفية في شكل قوي تفتقر لأدنى شروط الحياة الضرورية .

فكلما حظيت المنطقة بنصيب أكبر من الهياكل القاعدية كلما كانت جاذبة للعوامل 

  الضرورية للتنمية على حساب المناطق الأخرى التي لم يكن لها نصيب وافر من الاهتمام.

فكل منطقة وكل 1ع البعض التباين التنموي إلى استقلالية تطور الأقاليم في الدولة الواحدة ويرج

مجتمع يتبع مراحل تطور مستقلة من غيره من المناطق ،هذه الفكرة مستقاة من نظرية مراحل النمو 

  ل "روستو" حيث يرى أن اتمع يتطور عبر خمس مراحل هي :

1Philippe Ay dalot, économie régionale et urbaine , paris :économica ,1984 ;p 109.
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طلاق، الانطلاق، الاندفاع نحو اكتمال وأخيرا الاستهلاك اتمع التقليدي، التهيؤ للان

الكبير أو الواسع، وبالتالي فإن التخلف الذي يعاني منه إقليم ما في دولة هو تخلف مرحلي مرتبط 

  بدورة حتمية.

  :ين التنموي (عدم التوازن الجهوي)نتائج التبا

، وتعد هجرة السكان بين المناطق إن ظاهرة التباين التنموي بين المناطق تخلق عدة مشاكل     

المشكل الرئيسي الذي يخلق مشاكل أخرى متعددة، حيث أن هجرة السكان نحو المدن تسبب 

ضغطا عليها وتفاقم مشاكلها الاجتماعية والاقتصادية كمشكل البطالة، توفير السكن وغيرها، 

  إضافة إلى المشاكل البيئة كالتلوث.

أصناف فمنهم ذي الشهادات المتعلمون أو أصحاب يتشكل مجموع المهاجرين من عدة 

أو أصحاب رؤوس أموال الذين يتجهون نحو المدن بحثا عن فرص أفضل  1الخبرات أو الفلاحين 

وهو ما يعد خسارة في رأس المال البشري والمادي بالنسبة للمناطق التي هاجروا منها، واختلال في 

اب قطاع الزراعي الذي يعد النشاط المهيمن في التوازن القطاعي بنمو قطاع الصناعية على حس

الأرياف ما يعمق مشكل التباين التنموي أكثر، كما أن هذه الهجرة المتزايد تنعش أكثر القطاع 

غير الرسمي في المدن نتيجة تزايد الطلب على العمل، وتشير عدة دراسات أن القوة العاملة في 

رسمي آخذة في التزايد في معظم الدول حيث تتراوح  الحصر التي تنفرط في الأنشطة القطاع الغير

  ورغم إيجابيات هذا القطاع إلا أن سلبياته كثيرة أقلها تشجيع هجرة السكان .2%70و 30بين 

  .345،ص  1990لكتاب ،حسن لول ،الاستثمار وإشكالية التوازن الجهوي ،مثال الجزائر ، الجزائر :المؤسسة الوطنية ل مبالقاسمد مح -1
م ،ص  2006ميشيل ،ب ،تودارو ،ترجمة محمود حسن حسني ومحمود حامد محمود عبد الرزاق ، التنمية الاقتصادية ،الرياض :دار المريخ ، -2

351.2
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أزمة السكن والتي غالبا ما تعاني منها المدن   مإضافة إلى ذلك فإن زيادة عدد السكان يتفاق

بشكل أكبر ،كما يخلق المزيد من البناءات الفوضوية ومزيدا من المشاكل المترتبة عنها لعل أبرزها 

  مشاكل بيئية كالتلوث الذي يسببه البناء الفوضوي والعشوائي.

بين المناطق، وهي  تعد النتائج سابقة الذكر أبرز ما ينتج عن الظاهرة التباين التنموي

بدورها تسبب مشاكل أخرى، وبذلك فإن عدم التدخل لحل هذا المشكل وإهماله يؤدي إلى جعل 

تلك المشاكل الناتجة عنه دائمة ،ومزمنة يصعب حلها أو معالجتها، وهو ما تشهده عدة دول رغم 

لتوازن التنموي إذ أن مؤشراا التنموية الكلية جد إيجابية، ففي تونس مثلا طرح كثيرا موضوع ا

تتمتع الولايات الشمالية السياحية بمستوى تنموي جد مرتفع وجهود التنمية الكلية مركزة عليها 

بينما الولايات الجنوبية ترزح في فقر مدقع على الرغم من أن مؤشرات التنمية الكلية المعلنة كانت 

تفاقمت وخلفت عدة مشاكل، جد إيجابية، بل وكانت تونس نموذجا تنمويا، ولكن هذه الوضعية 

2011تونس سنة  اويعد هذا التباين التنموي أحد الأسباب التي أدت إلى الأحداث التي شاهد.
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   م.2014-2001المبحث الثاني: برامج الإنعاش الاقتصادي المتبعة في الجزائر 

ج داعمة للنمو الاقتصادي بإشراف الحكومة الجزائرية مع بداية الألفية الجديدة، في تطبيق برام    

من خلال تعزيز الإنفاق العام دف تحفيز النمو، وفي هذا الإطار فقد تم اعتماد برامج الإنعاش 

م حيث ركزت هذه البرامج على تعزيز التنمية البشرية 2014-2001الاقتصادي خلال فترة 

دمية ،وقد جاءت هذه البرامج من خلال ترقية المشاريع الاقتصادية الداعمة للعمليات الإنتاجية والخ

الجزائر نتيجة الأزمة الأمنية وما صحبها من تدهور للاقتصاد  اعقب العشرية السوداء التي شاهد

الوطني وتردي الأوضاع الاجتماعية لعموم المواطنين، ونتيجة لذلك فقد كان لزاما على السلطة 

نمو الاقتصادي، وتحسين مستوى العمومية أن تنتهج سياسات وطرق إستعجالية من أجل دعم ال

المعيشي خصوصا مع عودة الاستقرار السياسي والأمني للبلد ومن صحبه من تحسن كبير في أسعار 

  النفط في الأسواق الدولية منذ بداية الألفية.

  م.2004-2001 برنامج الإنعاش الاقتصادي المطلب الأول:

مليار دج، وهي أساس  525إن برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي الذي خصص له مبلغ       

لعمليات والمشاريع الخاصة بدعم المؤسسات والنشاطات الإنتاجية الفلاحية، تقوية الخدمات 

:الري، النقل، الهياكل القاعدية، تحسين الإطار المعيشي للسكان  العمومية في مجالات كبرى مثل

نمية المحلية وتنمية الموارد البشرية، تزامنت بعدة العمليات مع سلسلة من الإجراءات الخاصة دعم الت

.1بالإصلاحات المؤسساتية وعدم المؤسسات الإنتاجية الوطنية 

ضمن هذا الإطار يمكن تقسيم برنامج الإنعاش الاقتصادي إلى أربع برامج رئيسية، كل 

  ذلك:التالي يوضح  فرعية، والجدولات برنامج يخص قطاع رئيسي يتكون من قطاع

.2001أفريل  25بيان إجتماع مجلس الوزراء ،المنعقد  1
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التوزيع القطاعي لبرنامج دعم الإنعاش الاقتصادي:04الجدول رقم 

  الوحدة (مليار)

%النسبة 
مجموع 

المبالغ

2004 2003 2002 2001 سنوات

قطاع 

41.1% 210.5 2 37.6 77.8 100.7 .اشغال الكبرى وهيكل قاعدية1

38.8% 204.2 6.5 53.1 72.8 71.8 .تنمية محلية وبشرية2

12.4% 65.4 12 22.5 20.3 10.6
.دعم قطاع فلاحة والصيد 3

البحري

8.6% 45 / / 15 22.3 .دعم الإصلاحات 4

100% 525.1 20.5 113.2 185.9 205.4 .اموع5

حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية  رالس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تقري المصدر:

.87:صم،  2001للجزائر خلال السداسي الثاني من سنة 

  إن الجدول أعلاه يبين لنا :

قد حضي بأكبر نسبة من إجمالي المبالغ المخصص قطاع الأشغال الكبرى والهياكل القاعدية : -

مليار دج على المدى أربع سنوات أي ما  210.5للبرنامج حيث استفاد ببرنامج خاص يقدر ب 

من إجمالي المبلغ المخصص للبرنامج بدل ذلك على عزم الحكومة على تدارك  % 40.1يعادل

1986من الأزمة الاقتصادية العجز والتأخر الحاصل في هذا القطاع نتيجة لتأثيرات كل 

والإصلاحات الاقتصادية التي طبقت في فترة التسعينات من القرن العشرين أصرت الحكومة على 
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تقليص حجم الاتفاق الحكومي الموجب للاستثمار بغية استعادة التوازن المالي للموازنة العامة ،كما 

.1وطنية "العامة والخاصة"أن دعم هذا القطاع يساهم في إنعاش المؤسسات الإنتاجية ال

من إجمالي المبلغ %38.8كلما بلغت نسبة المبالغ المخصصة ب : قطاع التنمية المحلية والبشرية -

المخصص للبرنامج، بعد ذلك مؤشرا على نص الحكومة لتحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في تحقيق 

  اطن.التوازن الجهوي بين مناطق الوطن وتحسين الإطار المعيشي للمو

مليار دج أي ما يعادل نسبة  65.4فلم ينل إلا مبلغ  قطاع الفلاحة والصيد البحري: -

من إجمالي المبلغ المخصص للبرنامج ،يعود ذلك إلى أن هذا القطاع قد استفاد من  12.4%

) وهو برنامج مستقل عن PNDA، البرنامج الوطني للتنمية المحلية (2000برنامج خاصة من سنة 

  م الإنعاش الاقتصادي.برنامج دع

مليار دج أي  45فيما يخص المبلغ المخصص لهذا القطاع يقدر بـ :دعم الإصلاحات -

من إجمالي المبلغ المخصص للبرنامج وجه أساس لتمويل الإجراءات السياسات  %8.6بنسبة

المصاحبة لهذا البرنامج التي دف إلى دعم وترقية القدرة التنافسية للمؤسسة الوطنية العامة 

  والخاصة.

  وكان من أهم نتائج دعم الإنعاش الاقتصادي ما يلي :

المتوسط خلال الفترة مع تسجيل معدل معتبر سنة في %3.8تحقيق معدل نمو اقتصادي قدر ب  -

.%6.8قدر ب  2003

  عند اية الفترة .%24في بداية الفترة إلى أقل من %29تراجع ملحوظ في معدل البطالة من  -

في الجزائر ،الملتقى الدولي التاسع في ضوء المتغيرات والتحديات الاقتصادية  فلاحيالفي دعم القطاع  الاقتصادي الإنعاشنبيل بفليح ،دور سياسة 1

  .04الدولية ،ص 
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إنجاز العديد من المشاريع القاعدية كالسكنات والمدارس والمستشفيات إلى الشروع في تحديث  -

  وتوسيع شبكة الطرق .

مليار دج  911م إلى 1999مليار دج سنة  1059قليص المديونية العمومية الداخلية من ت -

.1م2003سنة 

  م.2009-2005المطلب الثاني: البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي 

برنامج دعم النمو انعكاس لسياسة اقتصادية مكملة لسياسة الإنعاش الاقتصادي يعتبر 

حجم أكبر من الاستثمارات المحلية والأجنبية دف تسريع وتيرة  ودف بشكل أساسي إلى وضع

1إن الإنتاجيةالنمو والحد من البطالة من خلال استحداث مناصب الشغل في مختلف القطاعات 

مليار دينار جزائري مع العلم أنه تم تقسيم  4202.7مبلغ المخصص للبرنامج التكميلي بقدر بـ

.2هذا البرنامج إلى خمسة برامج فرعية يمكن توضيحها من خلال الجدول التالي 

الاقتصادية  ممجلة أبحاث اقتصادية وإدارية ،كلية علو 2009-  2001الاقتصادي  الإنعاشرزمان كريم ،التنمية المستدامة من خلال برنامج  -1

 .205-204ص: ،ص م2010والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،العدد السابع جوان 



إشكالية التوازن الجهوي في الجزائر                          الفصل الثاني

49

.التوزيع القطاعي للبرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي:05الجدول رقم 

  ي الوحدة : مليار دينار جزائر

المبالغ المخصصة   البرنامج

  للبرنامج

النسبة المئوية من إجمالي 

  البرنامج

1908.5  .برنامج تحسين ظروف معيشة السكان 1

45.5%

555  السكن - 

399.5  التربية +التعليم العالي +التكوين المهني - 

200  البرامج البلدية للتنمية - 

250  تنمية مناطق الهضاب العليا والمناطق الجنوبية  - 

192.5  تزويد السكان بالماء ،الكهرباء ،الغاز . - 

311.5  باقي القطاعات . - 

1703.1  برنامج تطوير الهياكل القاعدية  -2

40.5% 1300  قطاع الأشغال العمومية و النقل. - 

393  قطاع المياه. - 

10.15  قطاع التهيئة العمرانية . - 

337.2  برنامج دعم التنمية الاقتصادية  -3

08% 312  الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري - 

18  الصناعة والترقية الاستثمار. - 

7.2  السياحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرف - 

203.9  برنامج تطوير الخدمة العمومية . -4

4.8% 99  العدالة والداخلية . - 

88.6  المالية والتجارة وباقي الإدارات العمومية  - 

16.3  البريد والتكنولوجيات الحديثة للاتصال - 

برنامج تطوير التكنولوجيات الحديثة للإعلام  -5

  والاتصال

501.2%

الاقتصادي الموقع رئاسة الحكومة ،البرنامج التكميلي لدعم النمو المصدر :

)2007/06/21(www.cg.gov.dz/psre
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  أن القطاعات المستفيدة من البرنامج التكميلي تتمثل في: 05يبين الجدول رقم

  :قطاع التنمية المحلية والبشرية

من %45.5مليار دينار جزائري، ما يمثل نسبة 1908.5 الاستفادة من برنامج خاص يصل -

  إجمالي البرنامج التكميلي.

  :شغال العمومية والهياكل القاعديةقطاع الأ

  من إجمالي البرنامج . 40.5مليار دينار جزائري أي  1703.1يقدر المبلغ المخصص له  -

  قطاعات الصناعة ،الفلاحة ،الصيد البحري:

  من إجمالي البرنامج. %08دينار جزائري وهو يمثل  مليار 337.2استفادة من -

  القطاع الإداري الحكومي:

استفادة من برنامج خاص لتطوير وإصلاح أهم الهيئات الحكومية على غرار: الداخلية، العدالة،  -

  من البرنامج التكميلي. %4.8مليار دج ما يعادل نسبة  203.9المالية، تصل قيمته 

  الحديثة للإعلام والاتصال: التكنولوجيا  قطاع

.1من البرنامج التكميلي  %1.2مليار دج ما يعادل نسبة  50من  استفادة -

  م.2014-2010برنامج توطيد النمو  :المطلب الثالث

  م في إطار الجهود الرامية لتعزيز 2014-2010أعتمد برنامج توطيد النمو الخاص بالفترة      

الية التنمية في الجزائر كعبود عمر ،عبو هدى ،الحكم الراشد وإشكالية التنمية المستدامة في الجزائر ، ملتقى وطني حول التحويلات السياسية وإش1

  . 10-09بة بت بوعلي ،شلف ،ص ،وقع وتحديات جامعة حسي
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:1كية الأعمار الوطني من خلاليالإرادة السياسية في مواصلة دينامالتنمية الشاملة، وهوما يعكس 

استكمال المشاريع الجاري إنجازها ضمن إطار البرنامج التكميلي لدعم النمو مثل: الطرق  -

  مليار دولار 130مليار دينار وهو ما يعادل  9700والسكك الحديدية والسدود بمبلغ إجمالي 

مليار 156مليار دينار أي ما يقارب 11.534بمبلغ إجمالي قدر بـ انطلاق مشاريع جديدة -

  دولار.

مليار دينار 21.214والملاحظ أن برنامج التوطيد النمو خصص له مبلغ إجمالي قدر ب  

مليار دولار وهو ما يعكس حرص الحكومة على تثمين وتطوير الاقتصاد  286أي ما يعادل 

بمختلف المتطلبات التنموية للمواطن ،فالبرنامج يهدف  الوطني ضمن إطار شامل يتضمن الاهتمام

إلى تدعيم النمو الاقتصادي من خلال تعميق تنوع الاقتصاد العالمي، ودف بشكل أساسي إلى 

م عن طريق عدد من السياسات المعتمدة 2001استكمال جهود التنمية الشاملة التي بدأت سنة 

:2من خلال برنامج أهمها ما يلي 

  ملايين منصب عمل . 3ن البطالة عبر الحد م -

  دعم التنمية من خلال تأهيل وتعزيز قدرات الأفراد . -

  ترقية الاقتصاد المعرفة وتحسين المناخ العام للاستثمار . -

  تطوير الإدارة وتفعيل آليات الحكم الجيد . -

  الصناعات التقليدية تثمين الموارد الطاقوية والمنجمية ودعم القطاع ألفلاحي وترقية السياحة و -

.2010ماي 24 الاثنينمجلس الوزراء المنعقد يوم  اجتماعبيان  1

 الاقتصادية دالأول، العقوالملتقى العربي  2014-2001لبرنامج لإنعاش الاقتصادي  الإشارةالمناخ الاستثمار في الجزائر مع  ععثمان، واقعلام _2

. 05 صالعربية، مصر  ةالشيخ، جمهوري م، شر2015يناير 28- 25ي الجديدة بين المشروعية والثبات التشريع
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وهذا أولى برنامج الاستثمارات العمومية خلال الفترة أولية قصوى فيها يتعلق بتعزيز التنمية 

البشرية من خلال التركيز على الأبعاد الثلاثة للتنمية البشرية وهي التعليم والصحة والعيش اللائق، 

مارات العمومية لتعزيز التنمية حيث تم تخصيص ما يقارب من نصف القيمة الإجمالية من الاستث

البشرية، إضافة إلى االات التنموية الأساسية الأخرى كالبنى التحتية والخدمة العمومية والتنمية 

  الاقتصادية وذلك مثلما يوضحه الجدول التالي:

.م2014-2010التوزيع القطاعي لبرنامج توطيد النمو :06الجدول رقم 

الوحدة: مليار دينار

  %لتنمية ا  المبالغ المخصصة لبرنامج  البرنامج 

  .برنامج تحسين ظروف معيشة  للسكان .1

  السكن.  -

  التكوين  المهني . –التربية والتعليم العالي -

  الصحة . -

  تحسين وسائل وخدمات الإدارة العمومية  -

  باقي القطاعات -

9903
3700
1898
619

1800
1886

45.42%

  برنامج تطوير الهياكل القاعدية .-2

  قطاع الأشغال العمومية . -

  قطاع المياه . -

  قطاع التهيئة العمرانية . -

8400
5900
2000
500

38.52%

  برنامج دعن التنمية الاقتصادية .-3

  الفلاحة والتنمية الريفية . -

  دعم القطاع الصناعي العمومي . -

  دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتشغيل. -

3500
1000
2000
500

16.05%

م المتضمن الموافقة 2010ماي  24بناءا على بيان مجلس الوزراء الصادر بتاريخ  تين: من إعداد الباحث المصدر

.2014-2010على البرنامج الخماسي 
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:1) أن القطاعات المستفيدة من البرنامج الخماسي تتمثل في06يبين لنا الجدول رقم (  

مليار دينار جزائري، ما 9903من برنامج خاص يصل  استفاد :قطاع التنمية المحلية والبشرية

من إجمالي البرنامج. %45.42يمثل نسبة 

مليار دينار  8400المخصص به قطاع الأشغال العمومية والهياكل القاعدية: يقدر المبلغ  -

  من إجمالي البرنامج. %38.52جزائري، ما يمثل 

مليار دينار  3500قطاعات الصناعية، الفلاحة، الصيد البحري والتشغيل: استفادت من  -

من إجمالي البرنامج وعموما يمكن القول أن التنويع القطاعي  %16.05جزائري ما يمثل نسبة 

للبرنامج السابقة الذكر يعكس رغبة الحكومة في استهداف أهم قطاعات التي تؤثر بصورة مباشرة 

.2في معدلات النمو الاقتصادي ومستويات التشغيل

-2010غير منشورة ،جامعة قسنطينة  ماجستيرزوين إيمان ،دور الجيل الثاني من الإصلاحات الاقتصادية في تحقيق دراسة حالة الجزائر ،مذكرة _1

.97- 96،ص  2011

.48،ص  2010-2000،دراسة تقييمية لسياسة الإنعاش الاقتصادي المطبقة في الجزائر في الفترة ، نبيل بوفليح 2
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لوحدة: مليار دينارم.ا2014-2001: برنامج الإنعاش الاقتصادي للجزائر خلال فترة 07لجدول ا

  المحاور الكبرى  البرنامج

  المخطط الثلاثي

2001-2004

  مليار دج525

أشغال 

كبرى 

والهياكل 

القاعدية

تنمية 

المحلية 

والبشرية

دعم 

القطاع 

الفلاحة 

والصيد 

  البحري

دعم

الإصلاحات

210.5204.265.445.0

البرنامج التكميلي 

  لدعم النمو

2005-2009

مليار 4202.7

  دج

تحسين 

الظروف 

  المعيشة

تطور 

المنشآت 

الأساسية

دعم التنمية 

الاقتصادية

تطور الخدمة 

  العمومية

تطور 

تكنولوجيات 

  للاتصال

1908.51703.1337.2203.950

البرنامج الخماسي

2010-2014

مليار 20412

  دج

التنمية 

البشرية

المنشآت 

الأساسية

تحسين 

الخدمة 

  العمومية

 التنمية

الاقتصادية

مكافحة 

  البطالة

البحث 

العلمي 

والتكنولوجيا 

الجديدة 

  للاتصال

10122644816661566360250

)2010ماي  14(2014-2010: برنامج التنمية الخماسي المصدر 

.2البرنامج التكميلي لدعم النمو، ص: 

« rapport sur la conjoncture économique et sociale »2001 ,p123.

برنامج الإنفاق العام المنطقية  الجدوليشير هذا الجدول إلى اتجاهات الدولة الجزائرية من خلال
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م تتمحور حول تطوير المنشآت 2014-2001والجاري تطبيقها خلال الفترة الممتدة من 

الأساسية، تحسين المستوى المعيشي للأفراد والتنمية البشرية والمحلية، بغية تدارك مخلفات الأزمة 

  الجزائر خلال فترة التسعينات وماالاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأمنية التي عانت منها 

.1بعدها ل

 -2001على التشغيل والاستثمار والنمو الاقتصادي خلال فترة  وانعكاسااأبحاث المؤتمر الدولي ،تقييم آثار برامج الاستثمارات العامة 1

.73-72جزء الثالث ،ص -1مدارس الدكتوراه جامعة سطيف ،1434ع الثاني ربي 30- 29الموافق ل  2013مارس 12_11¡2014
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  م.2012-2002الثالث :حصيلة المشاريع الاستثمارية المنجزة من الفترة المبحث

الاستثمار مكانة مرموقة وأساسية في الدراسات الاقتصادية، فهو يكتسي  يشغل الموضوع

أهمية كبيرة في جميع البلدان بغض النظر عن تقدمها أو تخلفها، فالدول تسعى دوما إلى ترقية 

الاستثمارات في بلداا، أما الدول النامية فهي ترى في الاستثمار الحل الأمثل لتجاوز تخلفها 

اا والجزائر تسعى جاهدة لتحقيق أكبر حصيلة مشاريع حتى تتمكن من الخروج اقتصاديوانحطاط

  من دوامة التخلف.

  .ةزمن حيث التطور وتصنيف الخارج المنج :المطلب الأول

  من حيث التطور.-1

حيث كانت في البداية تقدر بنسبة التطور  %22م هي 2009المشاريع المنجزة عام  نسبة

، ثم واصل هذا 2002في سنة  %1السنوي للاستثمارات المنجزة حسب عدد المشاريع ب 

م مع الحفاظ على الحد الأقصى 2009سنة  %22التطور في منحنى تصاعدي حتى بلغ ذروة 

  م.2012سنة  %6م وفي الأخير انتهى إلى 2011م و2010المتتاليتين  في السنتين%11بنسبة 

نلاحظ أن حجم التمويل ومناصب الشغل المستحدثة في نفس توجيهات التطويرية وفق 

  للسنوات.

  من حيث تصنيف المشاريع كمنجزة :-2

من  %59من حيث الحجم و %65من حيث عدد المشاريع  %59يمثل الإنشاء الجديد نسبة     

  حيث منا صب الشغل المستحدثة.
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تتبع الاستثمارات المنجزة مسارا منطقيا ومعتادا وهي في موضع ضمن ترتيب التنازلي حيث 

(نحو كل المعايير) 213أا على رأس الترتيب العام للاستثمارات المنجزة من حيث "الإنشاء " أي  

  من الهيكل إجمالي. 113في حين أن الاستثمارات المنجزة من حين "التوسيع " تحتل 

لكل  %2نسبة  و "إعادة التأهيل" ثمارات في شكل "إعادة التأهيل التوسيع"تحدث الاست

التوسيع "و"إعادة التأهيل "وهي –منهما وفي الأخير فإن الاستثمارات المنجزة في "إعادة التأهيل 

  مقارنة مع اموع وهذا في كل المعايير الإجرائية. %1ضئيلة أي أقل ب 

ل جيد مدى تفضيل المستثمرين للاستثمارات الجديدة باختصار هذه المعطيات تترجم بشك 

والتوسعية وذلك على حساب الأنواع ذات الاهتمام الكبير من طرف القطاع العام في أعقاب 

قرارات الحكومة الأخيرة بإعادة تأهيل بعض القطاعات الصناعية للإنتاج الاستراتيجي في حين أن 

  الخوصصة لا تبدوا  أا تعطي نتائج مرجوة.

يبدوا أن الفكرة الأخيرة في إطلاق ما يسمى بالقطاع المختلط حول استثمارات التي تتم 

بين القطاع العام والقطاع الخاص أا خيار أكثر جاذبية  لكلا الطرفين .

   .من حيث وضع القانوني ومن حيث القطاعات :المطلب الثاني

  :من حيث الوضع القانوني-1

يلاحظ أن هناك سيطرة للقطاع العام  ,اعتماد المشاريع المنجزة من قبل الشركات الخاصة يتم

بقيمة مالية تصل إلى  %99مشروع أي بنسبة  31638من حيث عدد المشاريع التي تقدر ب 

  منصب شغل.264964مليون دينار مع استحداث  385.1.378

مشروعا فقط، لكن بقيمة مالية مهمة ومعتبرة  328بحوالي  اصفي المقابل يساهم القطاع الخ

مليار دج، أي ما يعادل نحو نصف ما يشغله القطاع الخاص من المشاريع الكبرى  777تصل إلى 
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مشروع وبقيمة مالية أكبر من  38المهيكلة وفي الأخير ،فإن القطاع المختلط يساهم حوالي 

  ار دج .ملي391النصف مقارنة بالقطاع العام أي ب 

أما فيما يخص مناصب الشغل التي تم استحداثها من طرف القطاع القانوني فإننا نلاحظ أن 

منصب شغل مستحدث 964264هناك نفس التوجهات مع القطاع الأول (الخاص) وذلك ب 

منصب عمل ما يمثل 31024من اموع ،في حين أن القطاع العام أستحدث  %89أي بنسبة

%1منصب عمل أي بنسبة  3127 القطاع المختلط الذي أستحدث ، وأخيرا يأتي%10نسبة 

  فقط.

  :من حيث القطاعات-2

من المبالغ الاستثمارية المنجزة هي في قطاع الصناعة . 62%

إن تصنيف الاستثمارات المنجزة في القطاع الصناعي خلال هذه الفترة ،يبرز بأن هنالك  

(العدد ،المبلغ المالي ،مناصب الشغل المستحدثة)  هيمنة لهذا القطاع على جميع المستويات من حيث

) على التوالي ،يليه قطاع بناء والأشغال العمومية والهيدروليك ب %35و%62¡%11بنسب (

) فمن حيث الفروع %12و%13¡%9) وأخيرا قطاع الخدمات ب(%34و9%¡18%(

الخشب والورق بالإضافة إلى ، والبلاستيك وصناعات ءالصناعية، لاسيما الصناعية الغذائية، الكيميا

  إعادة الاستئناف صناعات استئناف صناعات النسيج والجلود وفي الأخير تأتي مواد البناء والزجاج.

كما سجل الاستثمار في المياه والطاقة واللذان تميزا بالمشاريع العمومية الكبرى وبمبالغ مالية 

  السلكية واللاسلكية .ضخمة فضلا عن الاستثمارات الكبرى في مجال الاتصالات 

قطاع النقل هذا القطاع لا يتناسب مع عدد المشاريع الصغيرة المنجزة والتي تقدر نسبتها 

وبقيمة مالية تتساوي مع القيمة المالية لقطاع البناء والأشغال العمومية و الهيدروليك  %5بـ



إشكالية التوازن الجهوي في الجزائر                          الفصل الثاني

59

ا نجده في قطاع ) كما أن عدد المناصب المستخدمة في هذا القطاع تتساوى تقريبا مع م9%(

).%15الخدمات (

إلى  %1أما القطاعات الأخرى مثل الزراعة، السياحة و التجارة فإما تساهم في حدود 

  من المشاريع المنجزة. 2%

ومع ذلك فإن قطاع السياحة سجل تطورا ملحوظا من حيث القيمة المالية و ذلك بنسبة 

)55%.(

  .جممن حيث الموقع ومن حيث الح :المطلب الثالث

  :من حيث الموقع-1

  من المشاريع الاستثمارية ترتكز في المناطق الشمالية من البلاد . 67%

إن الاستثمارات المنجزة حسب كل منطقة وفق للمخطط الجغرافي تبرز بأن المناطق الشمالية 

للبلاد (وسط شمال ،شمال شرق ،شمال غرب)هي مناطق الأكثر جاذبية للاستثمارات نظرا 

من حيث عدد المشاريع الاستثمارية المنجزة في  %67الإقليمية ،حيث ترتكز بنسبة لخصوصياته 

  كل أنحاء الوطن.

في حين فإن المناطق الأخرى كالهضاب العليا الشرقية والجنوب الغربي تأتي في وضعية وسطية 

  لكل منهما من حيث المشاريع المنجزة . %11بنسبة 

ى متخلفة عن هذا الركب بدأت فيما بعض تظهر أما المناطق الأخرى التي كانت فيما مض

وتبرز وهذا بفضل الجهود المبذولة والمتواصلة من طرف السلطات العمومية وذلك بتوفير البنى 

التحتية والمعدات اللازمة لذلك، إضافة إلى تقديم تدابير تحفيزية لإعادة التوازن الإقليمي 
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وسطى، الهضاب العليا الغربية والجنوب الغربي)التي والاقتصادي، هذه المناطق هي (الهضاب العليا ال

  ككل منها من حيث المشاريع المنجزة . %4تصل فيها النسبة 

باختصار، فإننا نلاحظ أن هناك نفس التوجهات بالنسبة للمعايير الأخرى(القيم المالية 

جودها وذلك الملاحظة واحدة ومهمة وهي أن مناطق الداخلية أثبتت والمستحدثة) معوالمناصب 

بفضل التدابير الأخيرة المتخذة من طرف السلطات العمومية (الحصول على العقار والحصول على 

التمويل) والتي من شأا على المدى المتوسط أن تنمي الاستثمارات في هذه المناطق الوسطية حتى 

  مشروع. 3000تصل إلى إنجاز 

  من حيث الحجم:-2

من حيث عدد %65ملايين دج المرتبة الأولى بـ 10الاستثمارات المنجزة الأقل من  تحتل

  فقط من حيث المبالغ. %3المشاريع و

نلاحظ أنه من حيث القيمة المالية الاستثمارات هناك توجه عكسي بالنسبة لنفس الفئات 

  المقارنة بالهيكل السابق :

.%3ملايين دج: 10فئة أقل من -

%6مليون دج: 50إلى  10فئة من -

.%9مليون دج:200إلى  50فئة من -

.%9مليون دج:500إلى 200فئة من -

.%10مليون دج:1500إلى 500فئة من -

.%62مليون دج:1500فئة أكثر من -

أما من حيث المناصب المستخدمة فالنتائج أصبحت متوازنة نسبيا مع أفضلية للفئة الوسيطة (فئة 

  في زيادة تصاعدية .)والتي %9مليون دج :200إلى  50من 
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.%12:ملايين دج10فئة أقل من -

.%20مليون دج:50إلى 10فئة من -

.%25مليون دج:200إلى  50فئة من -

.%19مليون دج:500إلى  200فئة من -

.%11مليون دج: 1500إلى  500فئة  من -

.%13مليون دج:1500فئة أكثر من -

الصغيرة والمتوسطة   مع بروز  باختصار، كل هذا يترجم جيدا التوازن في الحجم المؤسسات

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  التي تميز الاستثمارات المنجزة خلال هذه الفترة الطويلة من 

  الملاحظة دون إهمال المشاريع الكبرى وذلك لوزا المالي .



إشكالية التوازن الجهوي في الجزائر                          الفصل الثاني

62

  : لاصة الفصل الثانيخ

الجزائريين والأوربيين وهاما أنتهج الاستعمار في الجزائر سياسة التمييز بين مناطق تواجد 

خلق مناطق جد متباينة جغرافيا، بذلك طرح هذا المشكل فيها منذ الاستقلال في إطار ما سمي 

بسياسة التوازن الجهوي التي تسعى لتحقيق تنمية محلية متماثلة في كل مناطق الجزائر ،وقد أعتمد 

خاصة في الوسط الريفي بتبني سياسة التجديد على التهيئة الإقليمية لتحقيق التنمية المحلية المنشودة 

  الريفي مؤخرا التي تتبع للمناطق الريفية تبنى خطط تنموية خاصة ا مشاركة سكاا.

وتشكل التنمية المحلية أساس ذلك كوا تقوم على صياغة مخططات تنموية لا مركزية 

نطقة من الإقلاع تنمويا دون ،حيث يعد التباين التنموي ظاهرة دد استقرار التنمية ،فتمكن م

مثيلاا ااورة يخلق هذه عدة مشاكل أبرزها الهجرة بين المناطق والتي بدورها تولد مشاكل 

  أخرى أعمق ،وأبرز هذا التباين يكون بين المناطق الريفية.



  الفصل الثالث

  توزيع الاستثمارات بين مدن الشمال والجنوب
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  قدمة الفصل الثالث:م

النشاط الاستثماري في الجزائر يعتبر بمثابة فرصة حقيقة لأصحاب رؤوس الأموال 

كما هو معروف نظريا يرتبط بشكل كبير  يالكبرى، حيث أن النشاط الاستثمار والشركات

بحجم العائد المتوقع والمحيط العام المعبر عنه بعنصر المخاطرة وفي هذا اال تتشكل الانجازات 

 عالحقيقية المحققة في الجزائر خلال العقد الأول من الألفية بمثابة دعامة حقيقية للاستثمار، ويتوز

ولاية والتي تنقسم بدورها  25بحيث  يتكون الشمال الجزائري من  رعلى ثلاث مناطق في الجزائ

  مناطق: مناطق الشمال الشرقي مناطق شمال وسط، مناطق الشمال الغربي. 03إلى 

مناطق  03ولاية وتنقسم هي بدورها كذلك إلى  14وتشتمل الهضاب العليا الجزائرية   

  الشرقية، والهضاب العليا الوسطى، والهضاب العليا الغربية.وهي الهضاب العليا 

ولايات تنقسم إلى ثلاث مناطق: الجنوب الشرقي، الجنوب الكبير  09ويشمل الجنوب الجزائري 

  الجنوب الغربي

بين مدن الشمال والجنوب  تومن خلال هذا الضوء في هذا الفصل على توزيع الاستثمارا  

للشمال  ةالاستثمارية بالنسب عيل والتمركز الديموغرافي والمشاريبالاعتماد على مستوى التشغ

  والجنوب الجزائري.
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  المبحث الأول: توزيع الاستثمارات في الشمال الجزائري

يعتبر الاستثمار متغيرا اقتصاديا لا يقتصر فقط على تكوين طاقات إنتاجية جديدة لإقامة 

دف المحافظة على الطاقات الإنتاجية في  تماراالمشروعات الجديدة، بل يتوسع إلى تكوين استث

فهو العنصر ديناميكي مرتبط بالزمن وذو أهمية اقتصادية كبيرة لما له من عاقة  ةالمشروعات القائم

  مع المتغيرات الاقتصادية الأخرى. 

  .غرافي ومستوى التشغيلوالمطلب الأول: بالنسبة للتوزيع الديم

  للشمال:التوزيع الديموغرافي بالنسبة -1

إن القانون التوزيع الديموغرافي تحكمه الظروف الاجتماعية والاقتصادية، لاسيما التشغيل 

والمنشئات القاعدية الاجتماعية، و نتيجة ذلك تركزت غالبية السكان في المناطق الشمالية من 

من % 4الوطن وهناك كثافة جد مرتفعة في  المناطق الساحلية والتل فالشمال يغطي نسبة

يتوزعون في الساحل الذي لا  %40من السكان، منهم  % 66.1لأراضي، ويضم ما نسبته ا

 %9من الأراضي، وعلى النقيض من ذلك منطقة الهضاب إلى تمتد على نسبة %1.9يغطي سوى 

.1من السكان %25من الأراضي على 

  واقع التشغيل في الشمال الجزائري: -2

.20152-1990ائر من : يبين معدل البطالة في الجز08جدول رقم 

1990199319951997199820002004200820112015  السنوات

19.70  % النسبة

23.15

28.41

26.41

28.02

29.80

17.65

11.30

10.00

9.6

.2016تقرير منظمة العمل الدولية لسنة  ONSالديوان الوطني للإحصائيات ،المصدر: 

1 - Conseil national économique et social (CNES) réalisé en coopération avec le programme des

nations unité pour le développement (PNVP) 2007, rapport national sur le développement

humain: Algérie, p22.

.2016تقرير منظمة العمل الدولية لسنة ONS¡الديوان الوطني للإحصائيات 2-



توزيع الاستثمارات بين مدن الشمال والجنوب             الفصل الثالث 

66

التي استحدثتها الحكومة الجزائرية في إطار ترقية التشغيل على الرغم من الإصلاحات الاقتصادية 

ومواجهة البطالة، إلا أننا نلاحظ من خلال الجدول تطور سريع لمعدلات البطالة منذ بداية 

التسعينيات وإلى أواخرها وربما ترجع أسباب ذلك إلى الأزمة الاقتصادية التي عاشتها الجزائر أنذلك 

  السوداء"."العشرية  والتي تعرف باسم

م 2013م إلى غاية 2000وغير أن معدلات البطالة شهدت تراجع سريع في بداية سنة 

ويعود هذا التطور الايجابي في انخفاض نسبة البطالة إلى تنفيذ برنامج دعم الانتعاش 

م) والذي سمح باستكمال العديد من المشاريع العالقة وانطلاق عدة 2004- 2001الاقتصادي(

الشغل الصافية، وتطبيق البرنامج التكميلي لدعم  بخلق عدد هام من مناص ورشات ساهمت في

على ذلك يبدوا أن الارتفاع في أسعار النفط أحسن من  ةم) وزياد2009- 2005النمو(

  المؤشرات الاقتصادية لدولة.

- 2014لتراجع نسبة البطالة خلال السنتين الأخيرتين ( ةوعلى خلفية المؤشرات الإيجابي

ظرا للإمكانيات الطبيعية والمالية التي تملكها الجزائر، وبناءا على وصايا الخبراء م) ون2015

الاقتصاديين اعتمدت الحكومة الجزائرية على سياسية جديدة لترقية التشغيل لتحسين الأوضاع 

1الاقتصادية والاجتماعية تمثلت فيما يلي:

غل.دعم الاستثمار في القطاع الاقتصادي المولد للمناصب الش-

ترقية التكوين التأهيلي.-

إيجاد سياسية محفزة لإنشاء مناصب عمل من خلال خلق تحفيزات في اال الجبائي وفي مجال -

تشجيع تنمية الاستثمارات.

عصرنه تسيير سوق العمل من خلال إعادة تأهيل الوكالة الوطنية للتشغيل.-

       وضع أجهزة لتنسيق بين القطاعات. -

1 ، جامعة باتنة.2012، 11سمير العابد، زهية عباز، "ظاهرة البطالة في الجزائريين الواقع والطموحات"، مجلة الباحث، العدد  -
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  المطلب لثاني: توزيع المشاريع الاستثمارية

  يبين لنا توزيع المشاريع الاستثمارية في الشمال الجزائري الجدول التالي

.20151: توزيع المشاريع الاستثمارية في الشمال الجزائري خلال سنة 09الجدول رقم 

  القيمة بمليون دينار جزائري.

  مناصب الشغل  المبلغ  عدد المشاريع  المناطق

  50943  603059          3690  شمال وسط

  37141  377300  1333  شمال شرق

  21191  305287  1491  شمال غرب

  4571  127266  351  الهضاب العليا شرق

  6909  207441  508  الهضاب العليا وسط

  16365  250648  1307  الهضاب العليا غرب

  137120  1871001  8680  اموع

حسب الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار على إحصائيات  اعتماداتين من إعداد الباحثالمصدر: 

A.N.D.I)، (  2015سنة.  

يتبن لنا من خلال إحصائيات الجدول أن أغلبية المشاريع ومناصب الشغل متوزعة 

منصب بقيمة  50943مشروع،  3690ومتمركزة في منطقة الشمال وسط الجزائري 

انتقالنا إلى الشمال الشرقي أو الغربي أو الهضاب العليا مليون دينار جزائري، وكلما  603059

  قلت عدد المشاريع وانخفضت مناصب الشغل وانخفضت كذلك القيمة.

  فنلاحظ عدد المشاريع موزعة على المناطق التالية:

مليون دينار جزائري  377300منصب بقيمة  371141مشروع و 1333الشمال الشرقي: 

مليون دينار جزائري،  305287منصب بقيمة  21191روع و مش 1491أما الشمال الغربي: 

  .2015)، سنة A.N.D.Iالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار( احصائيات حسب -1
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مليون  127.266منصب بقيمة  4571مشروع و  351أما بالنسبة للهضاب العليا الشرقية: 

مليون  207441منصب بقيمة  6909مشروع و508دينار جزائري والهضاب العليا الغربية، 

 250648منصب بقيمة  16365مشروع،  1307دينار جزائري، والهضاب العليا وسط : 

  مليون دينار جزائري.

وهنا لا شك أن الاختلال واضح بالنسبة لكل منطقة وبالتالي يكون مجموع المشاريع 

منصب شغل بقيمة  137120مشروع، 8680الموزعة في الشمال الجزائري على النحو التالي: 

.1مليون دينار جزائري 1871001

نموذج ولاية  -شاط المصرح ا حسب الن ةالاستثماريالمطلب الثالث: توزيع المشاريع 

    -وهران

  بطاقة تعريف حول وهران:

.2كلم 2114: المساحة-

نسمة. 1213839: السكان-

.2نسمة كلم 57419: الكثافة-

  .بلدية 26دائرة تضم  9: التقسيم الإداري-

  .: الزراعة، الصناعة، الصيد البحري والسياحةالقطاعات المزدهرة-

  التحتية:البنية 

  .كلم) 227: الطرق الوطنية (شبكة الطرق-

  .كلم) 291( مسارات البلدية  كلم)، 630( يةئلامسارات الو-

  مطار. 1: شبكة المطار-

  موانئ. 2: شبكة الميناء-

.تينمن إعداد .الباحث -1
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 -ولاية وهران –: توزيع المشاريع الاستثمارية المصرح ا حسب قطاع النشاط 10الجدول رقم 

  م). 2002-2015(

  مليون دج)القيمة( 

  مناصب الشغل  القيمةعدد المشاريع  قطاع النشاط

  11803  104207  948  النقل

  36777  856310  640  الصناعة

  15174  103414  466  البناء والأشغال العمومية والسكن

  13016  139143  414  الخدمات

  4681  67868  100  السياحة

  7276  16768  68  الفلاحة

  1677  14900  65  الصحة

130260790404  2701  اموع

).2015: الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار(المصدر

  توزيع المشاريع الاستثمارية المصرح ا حسب قطاع النشاط01الشكل رقم 
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  :ةيمنقطاعات المه -

  عدد المشاريع المصرح ا:  

النقل.-
الصناعة.-
البناء والأشغال العمومية.-

  قيمة المشاريع الاستثمارية المصرح ا حسب قطاع النشاط: 02الشكل رقم 

:القيمة المالية-
الصناعة.-
الخدمات.-
البناء والأشغال العمومية، النقل.-
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  عدد مناصب الشغل للمشاريع المصرح ا حسب قطاع النشاط03الشكل رقم 

اصب الشغل المباشرة المصرح ا: -

الصناعة البناء والأشغال العمومية.-
الخدمات.-

(السادسة) في الرتيب الوطني (حسب 06تحتل ولاية وهران (منطقة الشمال الغربي) المرتبة 

  ) في الرتيب الإقليمي.01عدد المشاريع)، والمرتبة (

وزيع المشاريع الاستثمارية المصرح ا حسب قطاع النشاط منطقة الشمال ت 04 الشكل رقم

  الغربي

.2015الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارإحصائيات  الطالبتين حسبالمصدر: من إعداد 
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.توزيع الاستثمارات في الجنوب(الصحراء) المبحث الثاني:

الصحراء الجزائرية هي صحراء تقع في وسط شمال إفريقيا، وهي جزء من الصحراء 

درجة حرارة عالية ومن الإفريقية الكبرى وتعتبر الصحراء أكثر المناطق الصحراوية في العالم ذات 

  أكبر المناطق الغنية بالمصادر الطبيعية والطاقة، ولكنها مهملة من ناحية الاستثمارات.

.غرافي ومستوى التشغيلوالمطلب الأول: بالنسبة لتوزيع الديم

.غرافي بالنسبة للجنوبوالتوزيع الديم-1

 من السكان يتوزعون %9منطقة الصحراء يطلق عليها الجنوب الكبير حيث أن نسبة 

  مليون. 1.5من الأراضي أي من إجمالي المساحة، نسبة قليلة تعيش في الجنوب تقدر بـ87%

كما تعتبر الصحراء الجزائرية أكبر خزان للطاقة الشمسية في العالم حسب ما أعلنته الوكالة    

ساعة إشعاع في  3000الفضائية الألمانية، حيث تقوم الإشعاعات الشمسية في الصحراء الجزائرية 

.السنة وهو أعلى مستوى لإشراق الشمس على المستوى العالمي

حسب الدراسة واستنجت بأن بإمكان إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية من الصحراء 

.1مرة احتياجات القارة الأوروبية من الطاقة التي تستهلكها سنويا 50الجزائرية يمكن أن يغطي 

وبالرغم أن الصحراء الجزائرية غنية بالمصادر الطاقوية ويكتسب قطاع المحروقات أهمية بالغة حيث 

بالصادرات، كما أنه المصدر الإيرادات خزينة الدولة من خلال الجباية  %97ساهم بنسبة 

من في الناتج الداخلي الخام غير أا مناطق مهملة غير مستقرة  %46وبنسبة  %78البترولية بنسبة

   ناحية الاستثمارات أو المشاريع تحقق توازن جهوي في الجزائر.

  واقع التشغيل في الجنوب الجزائري  -2

إن واقع التشغيل في الجنوب الجزائري يشهد بطالة مدقعة نتيجة لتزايد وعدد البطالين عن 

وحالة الركود العمل بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر ا البلاد جراء ايارا أسعار البترول 

الاقتصادي وكذا عجز الحكومات المتعاقبة على وضع السياسيات الكفيلة بخلق ما يكفي من 

  الموقع /https://ar.wikipedia.org/wikiالموسوعة الحرة. الصحراء الجزائرية اويكيبيديالصحراء الجزائرية،  1
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الوظائف لامتصاص الأعداد الوافدة إلى سوق الشغل بالإضافة إلى تقليص دور الدولة في النشاط 

  الاقتصادي أدى إلى خفض الاستثمار الحكومي في خلق طاقات إنتاجية جديدة.

يدي العاطلة في الجنوب، وحسب بيان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق تستوعب الأ

ألف بطال، وترجع  850لدى الشباب ما يعادل حوالي  30الإنسان فقد تجاوزت نسبة البطالة

أسباب هذا الارتفاع إلى غاية التنمية المحلية في هذه المناطق وكذا غياب الاستثمار الذي يخلق 

إلى ضعف عائدات العمل الفلاحي في الصحراء بسب الجفاف وارتفاع مناصب شغل بالإضافة 

أسعر الكهرباء لسقي المنتوجات الفلاحية وعزوف الشباب عن خدمة الأرض بسبب ارتفاع 

التكاليف البذور والأسمدة، بالإضافة إلى غياب الشفافية في التوظيف، تفشي مظاهر المحسوبية 

دم استطاعة الوكالات الولائية للتشغيل فرض على والمحاباة في تقسيم مناصب العمل، وع

الشركات الأجنبية لمنح أولوية التوظيف للعاطلين عن اعمل من منطقة الجنوب وأيضا الاستعانة 

.1بالعمالة من المهاجرين الغير الشرعيين، "محل العمالة الجزائرية بأجور منخفضة

  وب الجزائريالمطلب الثاني: توزيع المشاريع الاستثمارية في الجن

  الجدول التالي يبين توزيع المشاريع الاستثمارية في الجنوب الجزائري:

.20152توزيع المشاريع الاستثمارية في الجنوب الجزائري لسنة :11الجدول رقم

  : مليون دينار جزائريالوحدة

  مناصب الشغل  القيمة  عدد المشاريع  المناطق

30857.8903100جنوب غرب

742248.5328885جنوب شرق

14715.1081854الجنوب الكبير

  13.839  321.530  1224  اموع

  رعلى الإحصائيات الوكالة الوطنية لتطوير للاستثما ااعتماد تينالمصدر: من إعداد الباحث

1 قتصادية للشباب الجزائري، "تجربة الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب الا-رضوان شافو، دور المؤسسات الدولة الجزائرية في تنمية السوسيو -

ANSEJ أنموذجا"، جمعة الشهيد حمة لخضر بالوادي. 
2 حسب احصائيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار( - ANDI (2015.
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يبين بنا الجدول توزيع المشاريع الاستثمارية في الجنوب الجزائري ونلاحظ من خلال هذه 

اتجهنا إلى الجنوب الكبير قلت المشاريع ومناصب الشغل وانخفضت القيمة فمثلا الإحصائيات كلما 

مليون دينار جزائري،  57890منصب عمل القيمة  3100مشروع، و 303في الجنوب الغربي 

منصب عمل بقيمة  8885مشروع، و 742أما الجنوب الشرقي ارتفعت عدد المشاريع فأصبحت

للجنوب الكبير فانخفضت نسبة عدد المشاريع إلى  ةلنسبمليون دينار جزائري أما با 248532

مليون دينار جزائري فنلحظ هنا انخفاض  15108منصب شغل بقيمة  1854مشروع و  174

  كبير بالنسبة لجنوب الكبير في عدد المشاريع ومناصب لشغل وحتى القيمة.

وبالتالي  تمارايتبن لنا من خلال الإحصائيات أن هناك فرق شاسع من خالا توزيع الاستث

مليون دينار  321530منصب شغل بقيمة  13839مشروع و 11224يكون مجموع المشاريع 

.1جزائري وهذا الاختلال واضح جدا بالنسبة للاستثمارات

    -رقلةنموذج ولاية و -شاط نالمصرح ا حسب ال ةالمطلب الثالث: توزيع المشاريع الاستثماري

  :رقلةبطاقة تعريف حول و

.2كلم 211.980: المساحة-

نسمة. 602.000: السكان-

.2نسمة كلم 2.83: الكثافة-

  .بلدية 21دائرة تضم  10 :التقسيم الإداري-

  الطاقة والمناجم، الصناعة الحرفية.: الزراعة، الصناعة، القطاعات المزدهرة-

1 . تينمن إعداد الباحث -  
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  البنية التحتية:

كلم)، مسارات  363( مسارات الوالية كلم) 1484: الطرق الوطنية (شبكة الطرق-

.كلم) 232البلدية(

ولاية–توزيع المشاريع الاستثمارية مصرح بيها حسب قطاع النشاط نموذج : 12الجدول رقم 

  - وقلة

  القيمة( مليون دج)

مناصب الشغل  القيمةعدد المشاريع  قطاع النشاط

  10905  47267  1221  النقل

  8715  46765  709  الخدمات

  9234  57418  615  البناء والأشغال العمومية والسكن

  4015  94962  114  الصناعة

  1021  13940  19  السياحة

  593  2129  17  الفلاحة

  342  3037  10  الصحة

  34825  265518  2705  اموع

.ANDI)(2002-2016الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات إحصائيات المصدر: حسب

  : توزيع المشاريع الاستثمارية المصرح ا حسب قطاع النشاط05الشكل رقم 
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  :ةمنالقطاعات المهي -

  عدد المشاريع المصرح ا:

النقل.  -

الخدمات.-

البناء والأشغال العمومية.-

  : قيمة المشاريع الاستثمارية المصرح ا حسب قطاع النشاط06الشكل رقم 

:القيمة المالية -

الصناعة.-

البناء والأشغال العمومية. -

النقل.-
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  : عدد مناصب الشغل للمشاريع الاستثمارية المصرح ا حسب قطاع النشاط07الشكل رقم 

مناصب الشغل المباشرة المصرح ا: -

الصناعة البناء والأشغال العمومية.-

الخدمات.-

في الرتيب الوطني (حسب (السادسة) 06) المرتبة الجنوب الشرقي(منطقة  رقلةتل ولاية وتح

  رتيب الإقليمي.ت) في ال01عدد المشاريع)، والمرتبة (

الجنوب : توزيع المشاريع الاستثمارية المصرح ا حسب قطاع النشاط منطقة 08الشكل رقم

  .الشرقي

  .2015حسب الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات 
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  للشمال والجنوبالمبحث الثالث: مقارنة توزيع الاستثمارات بالنسبة 

تعتبر الجزائر من أكبر الدول الغنية بالموارد الطبيعية في العالم، حيث تمتع في الجهة الشمالية  

بالنشاط الفلاحي والصناعي ومتنوعة الموانئ والمطارات أما الجهة الجنوبية غنية بالمصادر  الطبيعية 

وجد اختال والتفاوت بين الشمال الطاقوية رغم ذلك لا يوجد استثمار في الجهة الجنوبية لذا 

.يوالجنوب الجزائر

.المطلب الأول: المقارنة بين الشمال والجنوب من حيث التوزيع الديمغرافي ومستوى التشغيل

من حيث التوزيع الديمغرافي:  -1

نسمة أما في مطلع  مليون 40.4إلى م 2016لجزائر من جانفيبلغ عدد السكان المقيمين با

من سكان الجزائر يتمركزون في الشمال 90مليون نسمة، بحيث أن   41.2فقد بلغ  2017سنة 

أي على الشريط الساحلي أين تتوفر كل متطلبات الحياة من مناخ واقتصاد وعوامل سياسية، أما  

 1.5دهم بحوالي نسبة قليلة من السكان يعيشون في الجزء الجنوبي الصحراوي من البلاد ويقدر عد

مليون نسمة والملاحظ من خلال هذه المقارنة أن الكثافة السكانية مرتفعة في الجزائر إلا أن التوزيع 

  ، وهذا راجع لعدة عوامل طبيعية اقتصادية سياسية وإقليمية.1الديمغرافي تغير متوازن

  :من حيث التشغيل والبطالة في الجزائر -2

الشغل أهمية كبيرة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل الدول  يكتسي

العالم من خلال محاربة البطالة والتوجيه الفعال للموارد البشرية، غير قنوات الإنتاج والتراكم 

  خاصة في الجزائر التي تملك ثروة شبابية إلا أا تعاني من معدل للبطالة مرتفع.

زائر نتاج الأزمة الاقتصادية التي عاشتها الجزائر عندما انخفضت أسعار إن البطالة في الج

  والجدول التالي يوضح ذلك: 1986البترول سنة 

.(ديمغرافيا الجزائر)2015الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات  احصائيات بالاعتماد على تينالطالب إعدادمن  -1
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  في الجزائر. 2013إلى  1986: تطور معدلات البطالة من 13الجدول رقم 

  البطالةمعدلات السنوات  معدلات البطالةالسنواتمعدلات البطالةالسنوات

198615.55199627.99200515.3

198721.4199726.41200617.7

198918.5199828.02200712.4

199019.7199929.29200811.3

199121.1200028.89200910.2

199223.8200127.3201010.0

199323.15200225.51201110.0

199442.36200323.722012/

199528.1200417.720139.8

  .2013) لسنةONSبناء على بيانات الديوان الوطني للإحصائيات( تينالمصدر: من إعداد الطالب

إلى غاية  1986بين لنا من خلال الجدول أن نسبة البطالة في الجزائر متذبذبة من سنة 

، بنسبة م2011،م2010،م2009وفي السنوات  %11.3بدأت في التناقص نسبة  2008سنة 

  .%9.8انخفضت إلى  م2013وفي سنة  %10، %10، %10.2ثابتة على التوالي 

في  %11.2مقابل  %9.9انخفض نسبة البطالة في الجزائر إلى  م2016وبحلول عام 

مليون تنقص حسب ما علم لدى الديوان  1198حيث بلغ عدد البطالين حوالي  م2015سبتمبر 

.1هناك تفاوت وتذبذب في التشغيل بالنسبة للشمال والجنوب الوطني للإحصائيات وبالتالي

تنتظر الولايات الجنوبية في الجزائر مشاريع من شأا أن تحقق توازنا جهويا لخلق الثورة 

ومناصب العمل واستقطاب الاستثمارات الضخمة من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني وإيجاد 

قلاع الاقتصاد الوطني ولجزائر التي تملك صحراء كبرى البدائل للعديد م المشاكل إلى تول دون إ

الصحاري في العالم بحاجة إلى مبادرات وأفكار تساعد على إيجاد الحلول المناسبة للتقليل من 

.2016بناء على بيانات الديوان الوطني للإحصائيات لسنة  تينمن إعداد الطالب -1
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من مجوع  %80من المساحة الإجمالية وتضع  %20الضغط على المدن الشمالية التي تشمل 

، لذا خصصت السلطات 1يع  الجغرافي للسكانالسكان وهو ما يشكل اختلالا كبيرا في  التوز

مليون دولار لتصنيع أولى الخلايا الشمسية وذلك ما دفع الوكالة الفضائية إلى تقديم  50الجزائرية 

اقتراح للحكومة الألمانية حول إقامة مشاريع استثمار في الجنوب الجزائري لإنتاج كميات هائلة من 

  ها إلى ألمانيا وأوروبا  عبر كابل تحت البحري عبر إسبانيا.الكهرباء في الصحراء الجزائرية ونقل

  المطلب الثاني: مقارنة توزيع المشاريع بين الشمال والجنوب

  الجدول التالي يبين لنا توزيع المشاريع الاستثمارية بين الشمال والجنوب الجزائري. 

.20152: ملخص المشاريع المصرح ا لسنة 14لجدول رقما

  مليون دينار جزائري: الوحدة

مناصب الشغلالقيمةعدد المشاريعالمناطق

  50943  603056  6390  شمال وسط

  37141  377300  1333  شمال شرق

  21191  305287  1491  شمال غرب

  4571  127266  351  الهضاب العليا شرق

  6909  207441  508  الهضاب العليا غرب

  16365  250648  1308  الهضاب العليا وسط

  3100  57890  308  غرب جنوب

  8885  248532  742  جنوب شرق

  1854  15108  147  الجنوب الكبير

  150959  2192530  9904  اموع

  .حسب الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المصدر:                       

الصحراء الجزائرية. /https://ar.wikipedia.org/wikiالموقع: -1
  .2015ات إحصائيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار -2
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يتبن لنا من خلال الجدول أن التوزيع المشاريع لاستثمارية للجزائر في اختلال وتناقص 

كلما اتجهنا من الشمال إلى الجنوب الجزائري فمثلا نلاحظ أن عدد المشاريع متركز في شمال وسط 

منصب شغل وبأعلى قيمة تقدر            50943مشروع و  3690الجزائر بأكبر عدد وهو 

مشروع بما يعادل  1333مليون دينار جزائري، ثم يليها الشمال الشرقي بـ  603059بـ 

مليون دينار  377300بقيمة أقل من قيمة الشمال الوسط تقدر بـ  منصب شغل 37141

جزائري، أما بالنسبة للشمال الغربي ارتفع عدد المشاريع بقليل لكن مناصب الشغل انخفضت إلى 

  مليون دينار جزائري. 305287وانخفضت معها القيمة كذلك إلى  21191

عد المشاريع في انخفاض كلما انتقلنا إلى الجنوب وكأدنى قيمة للمشاريع بوصولنا  ويبقى

كمنصب شغل وكحد أدنى  1854مشروع و  174إلى منطقة الجنوب الكبير التي تصل إلى 

  مليون دينار جزائري.15108للقيمة 

ناك وأن ه يوهنا يتبن لنا أن هناك اختلال وتفاوت واضح بين الشمال والجنوب الجزائر

.1إهمال كبير للصحراء الجزائرية بالرغم من أهميتها وغناها بالموارد الطبيعة والمصادر الطاقوية

  لمناطق الشمال والجنوب: اوفي الأخير بعض الحلول المقترحة من خلال دراستن

الجزائر لم تستغل أهم جزء من الطاقة الإنتاجية تمعها وهي الشباب.-

.تويل الاستثماراتراجع القطاع العمومي عن تم-

يجب أن يكون هناك اهتمام كبير بإمكانية الاستكشاف، واستغلال الغاز الصخري في الجزائر.-

إعادة عجلة الاستثمار العمومي المنتج، ودور الدولة الاقتصادية سواء من خلال المشاريع ذات -

  المنفعة العامة، أو الشراكة مع القطاع الخاص الوطني

من إعداد الباحثين. -1
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  المقارنة بين الولايتين وهران (شمال)، ورقلة (جنوب).المطلب الثالث: 

في كل من ولاية وهران، ورقلة  لقطاعات المهيمنةل الجدول التالي يبين عدد المشاريع  المصرح ا

  .2015-2002خلال الفترة من 

في كلتا الولايتين  القطاعات المهيمنةبالنسبة  : عدد المشاريع المصرح ا15الجدول رقم 

)2002-2015.(

طقطاع النشا

  مناصب الشغل  القيمة  عدد المشاريع

ورقلة  وهرانورقلة  وهرانورقلةوهران

9481221104207472671180310905  النقل

41470913914346765130168715  الخدمات

64061585631057418367779234  الصناعات

البناء، والأشغال 

العمومية 

  والسكن

46611410341494962151744015

2468265912030742464127677032869  اموع

     إحصائيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثماربالاعتماد على  تينمن إعداد الباحث المصدر:

  )م2015-2002لسنة (

من خلال الدراسة التي قمنا ا باختبار لأهم ولايتين من الشمال والجنوب الجزائري، 

إلا أن عدد سكاا  2كلم 211.980نلاحظ بالرغم من أن ولاية ورقة تقدر مساحتها بـ 

أقل بكثير من ولاية وهران  2ن/كلم 2.83نسمة،  602000وكثافتها السكانية على التوالي: 

نسمة، والكثافة  213.839وعدد سكاا حوالي . 2كلم 2114التي تقدر مساحتها ب 

، أما بالنسبة للقطاعات المهيمنة في كلتا الولايتين نلاحظ أن  2منسمة/كل 574.19السكانية بـ 

  ولاية وهران تتفوق من خلال  القطاعات التالية:
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منصب بقيمة  11808مشروع أما مناصب الشغل  948عدد المشاريع المصرح ا  النقل:-

مليون دينار جزائري. 104207

 856310منصب شغل بقيمة  36777مشروع و 640: عد المشاريع المصرح ا الصناعة-

مليون دينار جزائري.

منصب  15174مشروع،  466عدد المشاريع المصرح ا  البناء الأشغال العمومية والسكن:-

مليون دينار جزائري. 103414شغل بقيمة 

  التالية:لها هيمنة وقوة في القطاعات أما بالنسبة لولاية ورقلة 

 46765منصب شغل بقيمة  8715مشروع،  709: عدد المشاريع  المصرح ا لخدماتا-

مليون دينار جزائري.

 47267منصب شغل بقيمة  10905مشروع،  1221عدد المشاريع  المصرح ا  النقل:-

مليون دينار جزائري.

ب شغل بقيمة منص 9234مشروع،  615عدد المشاريع  البناء والأشغال العمومية والسكن:-

مليون دينار جزائري. 57418

بالمقارنة مع ولاية وهران نلاحظ أن ولاية ورقلة هي أكثر هيمنة وقوة بالقطاعات سابقة 

الذكر، أما بالنسبة للقطاعات الأخرى(السياحة، الفلاحة، الصحة)، فهذا نجد أن ولاية وهران 

  اضح.تحتل الصدارة في هذه القطاعات وهنا لاشك أن الاختلال و

وبالتالي نستنتج أنه بالرغم من أن الجزائر تزخر بالكثير من الثروات الطبيعية في الشمال 

والجنوب إلا أن معظم الاستثمارات والمشاريع متمركزة في الجهة الشمالية وذلك لعدم وجود 

.1توازن بين الأقاليم الجغرافية

.2016بالاعتماد على إحصائيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات سنة  تينمن أعداد الباحث (1)-
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  خلاصة الفصل الثالث:

كغيرها من دول العالم، وضمن توجهها لتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي متكامل  الجزائر

  ركزت على عملية الاستثمار باعتبارها أهم مكونات الناتج المحلى الإجمالي.

فالاستثمار اليوم أصبح يلعب دورا مؤثرا وايجابيا في عناية النمو الاقتصادي، حيث يلجأ 

لاا الاقتصادي كالفقر والبطالة فالجزائر اليوم تسعى إليه الكثير من الدول في حل بعض مشك

جاهدة لتحقيق أهدافها المنوطة والخروج من دوامة الفقر والتخلف والولوج إلى سوق المنافسة 

والتكنولوجيا من خلال استغلال كل الثروات والمصادر التي تملكها استغلال عقلاني وتدخل في 

  تصاد.جو الاستثمارات وتحقق توازن في الاق
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  :خاتمة

لعل العديد من المعطيات والمفاهيم،منذ القرن العشرين عدة تحولات غيرت عرف لعالم 

ليبرز عصرا جديدا هو عصر وتراجعه لصالح المعسكر الرأسمالي،أهمها اندثار المعسكر الاشتراكي

  العولمة التي ادت إلى اندماج الاقتصاد العالمي وترابط العلاقات الاقتصادية الدولية.

على الجزائر تغيير سياساا فرضت وهذه التحولات التي شهدها العالم بفعل العولمة،

الاقتصادية لمواكبة هذه التحولات فأدخلت تحولات عميقة على الاقتصاد وذلك بالقيام بعدة 

وذلك بالانتقال من مخططات تنموية وإصلاحات اقتصادية لتحقيق التوازن الإقليمي داخل الجزائر،

  الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق.

أردنا إبراز ماهية الاقتصاد الجزائري ومختلف خصائصه وفيما  بناء على دراستنا السابقة

وبدراسة تطوره التاريخي والنظريات المفسرة تكمن أهميته في تحقيق التوازن الاقتصادي الجهوي،

حاولنا من خلال الفصول الثلاثة لبحثنا الوصول إلى مجموعة من النتائج التي يمكن من خلالها له،

ة الفرضيات المعتمدة ضمن دراستنا وعلى كامل فصول الدراسة،أن نؤكد صحة أو عدم صح

والتي على أساسها يمكن تقديم جملة من المقترحات والتوصيات الرامية إلى تحسين الاقتصاد 

  الجزائري وتحقيق التوازن الاقتصادي الجهوي.

:الفرضيات  ختبارا 

يعاني من ضعف وانخفاض في  الاقتصاد الجزائري بالفعل تم إثبات صحتها،:الفرضية الأولى

وبالتالي بحاجة إلى توفير البيئة المستويات الانتاجية وقلة التنافسية ومعدلات النمو المبدئية،

والنمو السالب الذي يعاني منه حتى يكون هناك الاقتصادية المثلى للخروج من حالات القصور،

  تحقيق التوازن الاقتصادي الجهوي.
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فالاقتصاد الجزائري مر بالفعل بعدة صعوبات وعراقيل مما ادى  إثبات صحتها،تم :الفرضية الثانية

إلى الاستفادة من الكثير من البرامج الاستراتيجية الهادفة إلى تأهيله ودفعه نحو المشاركة في عملية   

  الوطنية، من خلال جملة من الاصلاحات الاقتصادية والمخططات التنموية الجديدة.

:نتائج البحث

  كن تلخيص أهم النتائج والملاحظات التي خرجنا ا من هذا البحث في النقاط التالية:يم

ان حرص السلطات على تنفيذ برنامج دعم الانعاش الاقتصادي لم يرافقه نفس الحرص فيما  -1

يخص تنفيذ وإكمال مسار الاصلاحات الاقتصادية الذي شرع فيه خلال فترة التسعينيات من 

  يث سجلت معظم العمليات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي المتباطئ.القرن العشرين ح

إن تحقيق أهداف كبرى مثل رفع معدل النمو الاقتصادي وتخفيض نسبة البطالة يتطلب من  -2

الدولة إتباع استراتيجية طويلة المدى مبنية على مجموعة من السياسيات والبرامج الخاصة بكل هذه 

  ياسة محددة الآجال والموارد ان تحقق جميع الاهداف.وبالتالي فإنه لا يمكن لأي س

يعتبر التباين التنموي ظاهرة تمس كل الدول خاصة ما يتعلق بالتباين بين الريف والحضر، و  -3

لكن تختلف أسباا منها ما هو طبيعي يحدث كنتيجة حتمية لانطلاق التنمية، ومنها ما يرجع 

السياسية كالتحيز، وتترتب عنه نتائج جد سلبية أبرزها  لأسباب تاريخية كالاستعمار أو الأسباب

الهجرة بين المناطق والتي يتولد عنها نتائج سلبية أخرى عديدة، وقد طرح المشكل في الجزائر بعد 

الاستقلال في إطار ما يسمى بالتوازن الجهوي وهي السياسة التي أعلنت للحد من التباين بين 

  مناطق الجزائر.

من خلال النتائج المتوصل لها في هذا البحث يمكن تقديم جملة من  :تراحاتالتوصيات والاق

التوصيات والاقتراحات ومن أهمها ما يلي:
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أي سياسة اقتصادية في الجزائر يجب أن يتم ضمن استراتيجية طويلة المدى دف إلى إن تنفيذ -

والسياسات الاقتصادية التي تحقيق تنمية اقتصادية شاملة عن طريق تنفيذ مجموعة من البرامج 

تتعارض أهدافها، كما أن ضمان نجاح هذه الاستراتيجية يتطلب من الحكومة اعادة تفعيل أسلوب 

التخطيط الاقتصادي التي يتعارض مع اقتصاد السوق والذي أثبت نجاحه في عدد كبير من الدول 

النامية كدول الجنوب شرق آسيا.

قيق أهدافه يتوقف على طبيعة وحجم هذه الاهداف ومن هذا إن نجاح أي برنامج تنموي في تح -

المنطلق يتعين على الهيئات المكلفة بإعداد السياسات الاقتصادية في الجزائر تحديد أهداف واقعية 

وقابلة للتحقيق بالإضافة إلى تقليل عدد هذه الاهداف إلى أقل قدر ممكن باعتبار ذلك سيؤدي إلى 

السياسات من خلال تركيز مختلف المشاريع والعمليات ضمن قطاعات زيادة كفاءة وفاعلية هذه 

  محددة.

الإسراع في استكمال مسار الإصلاحات الاقتصادية مع إعطاء الأولوية للقطاع الصناعي من  -

  خلال خوصصة المؤسسات.

تعزيز سياسات الاصلاح الاقتصادي التي تدعم الاستقرار الكلي وتساعد على توازن الاقتصاد  -

  لاقتصاد الوطني وتحرره من كل أشكال القيود التشريعية والإدارية. لجهوي، وانفتاحاا

 ترقية أنظمة قواعد المنافسة بما يسمح بجذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات -

  الاقتصادية.

زائر، انتهاج سياسة وطنية تسويقية شاملة للترويج بالفرص الاستثمارية الحقيقية المتاحة في الج -

وذلك من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، استهداف بعض القطاعات الاستراتيجية 

  التي تتوفر ا فرص تنافسية.
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استهداف فئة محدودة من المستثمرين المحليين والأجانب، بناء صورة جيدة عن مناخ العمل في  -

  الجزائر

:آفاق البحث

لها بعض النقائص، كما تعتبر بمثابة  ماهي إلا محاولة منا في الأخير يمكننا القول بأن الدراسة

موضوع قيد الدراسة لفتح مجالات البحوث والقيام بدراسات أخرى حول هذا الموضوع الذي 

  وفي هذا الصدد يمكننا أن نقترح ما يلي: يبقى مجاله واسعا للدراسة والتعمق فيه اكثر،

  قتصاد الجزائري.التوازن الجهوي ومساهمته في رفع مستوى الا -

  استراتيجية التوازن الجهوي وانعكاساا على الاستثمارات الأجنبية. -

  متطلبات تحقيق التوازن الجهوي في الجزائر. -

إن بحثنا هذا هو ما هو إلا خطوة بسيطة للتعريف بالاقتصاد الجزائري وإشكالية التوازن     

   الجهوي.

سيعرف  خاصة وإن هذا الموضوع البحث بصورة واضحة،ونتمنى أن نكون قد وفقنا في تقديم هذا 

  تطورات هامة مستقبلا نظرا لما له من أهمية بالغة.
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  المراجع: المصادر وقائمة 

  قائمة المصادر و المراجع باللغة العربية:

  قائمة المراجع:

-2000دراسة تقييمية لسياسة الإنعاش الاقتصادي المطبقة في الجزائر في الفترة ، بوفليح نبيل، -

2010.

الاستثمار وإشكالية التوازن الجهوي ،مثال الجزائر ، الجزائر  حسن، مبالقاسمد لول مح -

 1990.الوطنية للكتاب ،:المؤسسة 

دعم القطاع الفلاحي في الجزائر، الملتقى الدولي  دور سياسة الانعاش الاقتصادي في بوفليح نبيل، -

  .التاسع في ضوء المتغيرات و التحديات الاقتصادية الدولية

-1989-1990-1962سعدون، الاقتصاد الجزائري محاولتان من أجل التنمية ( بوسبوك -

  .)، دار الكتاب الحديث2005

زغدود علي، المؤسسات الاشتراكية ذات طابع اقتصادي في الجزائر، الشركة الوطنية للنشر و  -

.الطباعة

الجزائر، الملتقى الوطني عبود عمر، عبو هدى، الحكم الراشد و اشكالية التنمية المستدامة في  -

حول التحويلات السياسية و اشكالية التنمية في الجزائر، واقع و تحديات جامعة حسيبة بن بوعلي، 

  .شلف
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محمد جاسم شعبان ،التخطيط الإقليمي مبادئ وأسس ،نظريات وأساليب ،عمان :دار العاني  -

  .م  2007صفاء للنشر والتوزيع ،

-2001لبرنامج لإنعاش الاقتصادي  الإشارةلاستثمار في الجزائر مع المناخ ا ععثمان، واقعلام  -

-25الجديدة بين المشروعية والثبات التشريعي  الاقتصادية دالأول، العقوالملتقى العربي م 2014

  .العربيةمصر  ةالشيخ، جمهوري م، شر2015يناير 28

  .فدي عبد ايد، المدخل للسياسات الاقتصادية -

قتصادية للشباب الجزائري، الا-رضوان، دور المؤسسات الدولة الجزائرية في تنمية السوسيوشافو  -

أنموذجا"، جمعة الشهيد حمة لخضر  ANSEJ"تجربة الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب 

  بالوادي.

تومي عبد الرحمن، الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، واقع و آفاق الخلدونية  -

.م2011الجزائرية،

ترجمة محمود حسن حسني ومحمود حامد محمود عبد الرزاق ، التنمية .تودارو ميشيل ب -

.م2006دار المريخ ، الرياض: الاقتصادية،

.خالدي خديجة، أثر الانفتاح التجاري على الاقتصاد الجزائري -

قائمة المصادر:

الجزء الأول.محمد بلقاسم لول، سياسة التخطيط إعادة مسارها في الجزائر،  -



قائمة المصادر والمراجع

93

حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر  رالس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تقري -

م. 2001خلال السداسي الثاني من سنة 

رئاسة الحكومة ،البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي الموقع  -

)2007/06/21(cg.gov.dz/psrewww.

م المتضمن 2010ماي  24من إعداد الباحث بناءا على بيان مجلس الوزراء الصادر بتاريخ  -

.2014-2010الموافقة على البرنامج الخماسي 

).2010ماي  14(2014-2010برنامج التنمية الخماسي  -

  .2016تقرير منظمة العمل الدولية لسنة  ONSالديوان الوطني للإحصائيات ، -

  )2015الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار( -

قائمة الجرائد:

  .2016تقرير منظمة العمل الدولية لسنة ONS¡الديوان الوطني للإحصائيات -

(المعدل  27/08/2003، الصادرة بتاريخ: 52 دلجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدا -

).14/04/1990المؤرخ في  10-90للقانون 

المذكرات: قائمة

على التشغيل والاستثمار  وانعكاسااتقييم آثار برامج الاستثمارات العامة  ،الدولي أبحاث المؤتمر -

30-29الموافق ل  م2013مارس 12-11،م2014-2001والنمو الاقتصادي خلال فترة 

  جزء الثالث.، 1مدارس الدكتوراه جامعة سطيف هـ 1434ربيع الثاني 



قائمة المصادر والمراجع

94

أثر الانفتاح الاقتصادي على الاقتصاد الجزائري، مذكرة الماستر، كلية  القادر،بن قسمية عبد  -

.2013العلوم التجارية، جامعة تيارت،

بن نعمان محمد مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تحقيق التنمية محلية متوازنة جغرافيا  -

جامعة ’تسير عمومي’ستراجيمذكرة  الم’2010_2009’سة حالة ولاية بومراس ( الجزائر)درا’

.2012-2011¡3الجزائر

-2000بلهنة كريمة، عيساني فتيحة، دراسة مقارنة حول المخططات التنموية في الجزائر  -

، مذكرة ماستر، تيارت، 2014-2010، دراسة حالة ولاية تيارت،  المخطط الخماسي 2014

2014-2015.

الاقتصادية في تحقيق دراسة حالة الجزائر ،مذكرة  زوين إيمان ،دور الجيل الثاني من الإصلاحات -

.2011-2010غير منشورة ،جامعة قسنطينة  ماجستير

قائمة الات:

.2012مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد العاشر، سنة  -

م.2005، سنة 2لة اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد مج -

الجزائريين الواقع والطموحات"، مجلة الباحث، العدد  سمير العابد، زهية عباز، "ظاهرة البطالة في -

  ، جامعة باتنة.2012، 11

كربالي بغداد، نظرة عامة على التحولات الاقتصادية في الجزائر، مجلة العلوم الإنسانية (العدد  -

  م.2005الثامن) قسم علوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة ، جانفي 
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م، مجلة 2009-2001مة من خلال برنامج الانعاش الاقتصادي رزمان كريم، التنمية المستدا -

أبحاث اقتصادية و ادارية، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة محمد خيضر، 

  م.2010بسكرة، العدد السابق، جوان 

:قائمة القرارات

م المتعلق بالمخطط الرباعي الأول.1974 جويلية 2المؤرخ في  84- 74الأمر  -

من  24يتضمن تطبيق أحكام المادة  321-94الجمهورية الجزائرية ،مرسوم التنفيذي رقم  -

والمتعلق بترقية الاستثمار ويحدد شروط  1993أكتوبر  5المؤرخ  12-93المرسوم التشريعي رقم 

، المادة رقم  1994أكتوبر  67،14م تعيين المناطق الخاصة وضبط حدودها ،الجريدة الرسمية ،رق

4.

2001أفريل  25بيان إجتماع مجلس الوزراء ،المنعقد  -

.2010ماي 24 الاثنينمجلس الوزراء المنعقد يوم  اجتماعبيان  -

م، 2008الجمهورية الجزائرية الشعبية، تقرير حول تنفيذ برامج العمل الوطني، الجزائر، نوفمبر  -

.122ص: 

.08-05م)، ص ص: 1989-1985المخطط الخماسي الثاني، وزارة التخطيط (تقرير عام،  -

قائمة المواقع الالكترونية:

الموقع: الصحراء الجزائرية، وكيبيديا الموسوعة الحرة. الصحراء الجزائرية -
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